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الملخص:
شــكلت تجربــة ازدواجيــة مرحلــة مــا قبــل المحاكمــة فــي المغــرب، منــذ ولادتهــا وتبلورهــا فــي شــكلها الحالــي فــي فرنســا، 
وبعــد انتقالهــا إلــى العديــد مــن دول العالــم، إضافــة إلــى نوعيــة مســار البحــث عــن الحقيقــة فــي المحاكمــة الجنائيــة، وذلــك 
قبــل أن تفقــد – أو أفقــدت - بريقهــا نتيجــة إشــكالات بنيويــة صاحبــت نشــأتها، وتتضافــر إلــى جانبهــا أخــرى ســرعان مــا 

ـسـلطت الـضـوء عـلـى محدوديتـهـا وإخفاقاتـهـا

ــة،  ــه مــن ازدواجي ــا تتســم ب ــة م ــل المحاكم ــا قب ــة م ــى مرحل ــب تســليط الضــوء عل ــة، يحــاول الكات ومــن خلال هــذه المقال
مــن خلال دراســة مــدى توافــق الاختصاصــات المســندة لــكل مــن قاضــي التحقيــق والنيابــة العامــة مــع مبــدأ الفصــل بيــن 
ــد  ــر فــي ســبل تجدي ــال للتفكي ــل الانتق ــة التــي تجمــع الجهازيــن معــا، قب ــم البحــث فــي طبيعــة العلاق ــة، ث الوظائــف القضائي
دور مؤسســة قضــاء التحقيــق، بشــكل يجعلهــا تســهم بفاعليــة فــي تكريــس الاحتــرام الواجــب لمبــدأ الفصــل بيــن الوظائــف 

القضائية، وتفعــيل متطلــبات المحاكــمة المنصــفة

ــون المســطرة  ــل نصــوص قان ــن خلال تحلي ــارن، م ــي والمق ــي، والوصف ــج التحليل ــى المنه ــاد عل ــم الاعتم ــك، ت ولأجــل ذل
الجنائيــة المغربيــة ومقارنتهــا بالتشــريعات المقارنــة، للوقــوف علــى المقاربــات التــي اعتمدتهــا الأخيــرة فيمــا يتعلــق بمرحلــة 

ـمـا قـبـل المحكـمـة ذات الطبيـعـة المزدوـجـة

وتوصــل الباحــث لعــدة نتائــج، تتمثــل أهمهــا فــي جمــع قاضــي التحقيــق بين العديــد مــن الصفــات والاختصاصــات المتعارضة 
التــي تمثــل مساســاًً بمبــدأ عــدم التحيــز المفتــرض فيــه. كمــا أن التعــديلات المســطرية المتتاليــة أســهمت فــي تهميــش هــذه 
المؤسســة، فــي مقابــل التوســيع مــن هامــش تدخــل النيابــة العامــة، وهــو مــا انعكــس علــى التــوازن الواجــب بيــن المؤسســات 
القضائيــة. لذلــك، يقتــرح الباحــث إلغــاء مرحلــة التحقيــق الإعــدادي والإبقــاء علــى مؤسســة قاضــي تحقيــق خلال مرحلــة مــا 

قـبـل محاكـمـة أحادـيـة، لـكـن باختصاـصـات قضائـيـة صرـفـة.

الكلمــات المفتاحيــة: الحــق فــي محاكمــة منصفــة؛ الفصــل بيــن الوظائــف القضائيــة؛ النيابــة العامــة؛ قاضــي التحقيــق؛ مرحلــة 
ـمـا قـبـل المحاكـمـة
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Abstract:
Since its birth and evolution into its current form in France, and after moving to many 
countries around the world, the experience of duality in the pre-trial phase in Morocco has 
been a qualitative addition to the criminal trial, before losing its glamor due to the structural 
problems that accompanied its birth, as well as others that quickly highlighted its weaknesses 
and shortcomings.

In this article, the author highlights the pre-trial phase characterized by duality, examining 
the compatibility of the investigating judge’s and the public prosecutor’s functions with the 
principle of separation of judicial functions, then by examining the nature of the relationship 
that unites the two institutions, before outlining the options for renewing the investigating 
judge, so that it contributes effectively to meeting the requirements of a fair trial.

To this end, the author has adopted an analytical and comparative approach, analyzing the texts 
of the code of criminal procedure and comparing them with other legislation in order to identify 
the approaches to reform adopted concerning the pre-trial phase.

This research has led to a number of results, the most important of which is that the investigating 
judge has taken on a number of incoherent qualities and functions, often in contradiction 
with the principle of impartiality. In addition, procedural changes have contributed to the 
marginalization of this institution, and consequently to the expansion of the intervention of the 
public prosecutor, which has impacted on the necessary balance between judicial institutions. 
For this reason, the author proposes to transform the pre-trial phase into a unilateral phase, 
retaining the institution of the investigating judge, but with purely judicial functions.

Keywords : Right to a Fair Trial; separation of judicial functions; investigating judge; public 
prosecutor; pre-trial phase. 
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المقدمة
ــي  ــات قاض ــى اختصاص ــل عل ــه التطف ــر الأول، يمكن ــدل، ولا الوزي ــر الع ــك، ولا وزي ــرية، لا المل ــوة بش ــاك ق ــس هن »لي
التحقيــق، لا يوجــد مــن يوقفــه، ولا مــن يصــدر لــه الأوامــر، فهــو صاحــب الســيادة، لا يخضــع إلا لضميــره وللقانــون«. بهــذه 
العبــارات حــاول الروائــي الفرنســي أونــوري دو بالــزاك، مدفوعــا بالخــوف مــن التعســف الناتــج عــن تــرك ســلطات هائلــة 
لشــخص واحــد فــي مواجهــة قضــاء الحكــم، تصويــر »رجــل فرنســا القــوي« - الوصــف لنابوليــون بونابــرت - و«الأكثــر 
lieute� 1(. هــذا الأخيــر، والــذي يعــد وريــث مؤسســة الــملازم الجنائــي .Pradel, 1996, p )أهمـيـة«: قاـضـي التحقـيـق) 

ــق  ــون التحقي ــه قان ــل ســنة 1789 ) الســباعي، 1993، صفحــة 10(، جعــل من ــا قب ــي كان معمــولا به nant criminel الت
 .Pradel, 1985, p( الجنائــي الفرنســي الصــادر ســنة 1808 أســاس النظــام العقابــي، مــن خلال منحــه أهــم ســلطات التحقيــق
583(، قبــل أن يتدخــل قانــون المســطرة الجنائيــة لســنة 1959 )ق م ج ف بعــده( ويفــك الارتبــاط الــذي كان يجمعــه بجهــاز 

النياـبـة العاـمـة، ويـكـرس ازدواجـيـة اختصاـصـات قاـضـي التحقـيـق.

ــذ خطوطــه  ــذي أخ ــنة 1959 ال ــده( لس ــي )ق م ج م بع ــة المغرب ــون المســطرة الجنائي ــرار قان ــع إق ــن، وم ــك الحي ــذ ذل ومن
ــون الفرنســي  ــا القان ــي تبناه ــك الت ــة لتل ــرى مماثل ــه الكب ــت اختيارات ــذي بني ــي الفرنســي، وال ــون الجنائ ــن القان العريضــة م
ــل  ــا قب ــة م ــة مرحل ــام ازدواجي ــي نظ ــرع المغرب ــد المش ــة 44(، اعتم ــزازي، 2005، صفح ــام )أم ــس الع ــي نف ــادر ف الص
ــة البحــث التمهيــدي تلعــب فيهــا الشــرطة القضائيــة دورا مهمــا، تحــت  المحاكمــة، مــن خلال جعلهــا علــى درجتيــن: مرحل
تســيير النيابــة العامــة؛ ومرحلــة التحقيــق الإعــدادي الــذي يجريــه قاضــي التحقيــق مســتفيدا مــن ســلطات، تبــدو فــي ظاهرهــا 

يـه بـادئ النزاـهـة والاـسـتقلالية المفترـضـة فـ لـى أكـمـل وـجـه، وـفـي احـتـرام لمـ يـام بمهاـمـه عـ واـسـعة، ـمـن أـجـل القـ

أهمية البحث:
لقــد كرســت المســطرة الجنائيــة مــن خلال الاختيــار القائــم علــى ازدواجيــة مرحلــة مــا قبــل المحاكمــة، نظامــا حقوقيــا للمتهــم 
والضحيــة بســرعتين: مرحلــة البحــث التمهيــدي، هــي المــكان الحقيقــي لتشــكيل وســائل الإثبــات، تدفــع بالســرية - هــي محــل 
جــدال واســع - لإبعــاد المتهــم والضحيــة؛ بالمقابــل مرحلــة التحقيــق الإعــدادي - تشــمل بعــض الجرائــم فقــط - وإن كانــت تدفــع 
بنفــس دافــع الســرية إلــى أنهــا تفتــح المجــال لمزيــد مــن الحضوريــة، مــن خلال الشــروع فــي تخويــل المتهــم والضحيــة مركــز 
ــم  ــة ل ــة. هــذه الأهمي ــوق وإن كانــت محــدودة إلا أنهــا تتصــف بالنوعي ــة، يتمتعــان بحق ــن خلال هــذه المرحل ــن حقيقيي طرفي
تحــل دون تســارع وثيــرة إضعــاف مؤسســة التحقيــق الإعــدادي. حيــث أدى تضافــر العديــد مــن العوامــل المرتبطــة بارتفــاع 
منســوب الجريمــة، والســعي نحــو إضفــاء المزيــد مــن الســرعة علــى تدبيــر القضايــا، مــع التقليــل مــن الكلفــة الاقتصاديــة، إلــى 
تقلــص الحاجــة لقاضــي التحقيــق تدريجيــا، وضعفــت أي فعاليــة لتدخلــه، وهــو مــا أفقــده دوره الجوهــري، وعجــل المطالــب 
بإلغائــه، أو علــى الأقــل فتــح المجــال واســعا للتفكيــر فــي إعــادة التأســيس لــه وتجديــد مركــزه، واختصاصاتــه، بشــكل يــتلاءم 

ـمـع مـبـدأ الفـصـل بـيـن الوظاـئـف القضائـيـة ومتطلـبـات العـصـر الرـهـن

مشكلة البحث: 
يــدور موضــوع المقالــة حــول إشــكالية مركزيــة مرتبطــة بمــا يطبــع مرحلــة مــا قبــل المحاكمــة فــي المغــرب مــن ازدواجيــة، 
مــع تقلــص مجــال تدخــل قاضــي التحقيــق وتصاعــد الأســئلة حــول الحاجــة للإبقــاء عليــه فــي شــكله الحالــي. هــذه الإشــكالية 
المركزيــة تتولــد عنهــا العديــد مــن الإشــكالات المرتبطــة بالأســباب التي تقــف وراء تقلــص هامش اللجــوء للتحقيــق الإعدادي، 
ومــدى انســجام الاختصاصــات المســندة للمؤسســة القضائيــة الأخيــرة وتلاؤمهــا مــع مبــدأ عــدم التحيــز المفتــرض فيــه، ومــن 
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جهــة ثانيــة طبيعــة العلاقــة التــي تربــط المؤسســة الأخيــرة بجهــاز النيابــة العامــة، ومــدى توفــق المشــرع المســطري فــي 
ــة التمهيديــة للمحاكمــة،  تكريــس اســتقلالية أحدهمــا عــن الآخــر، ومــن ثــم ضمــان نــوع مــن التــوازن بينهمــا خلال المرحل

وتأثيــر كل ذلــك علــى ضمانــات المحاكمــة العادلــة وحقــوق الإنســان. 

أهداف البحث: 
تهــدف هــذه الدراســة بشــكل رئيســي إلــى الوقــوف علــى الحاجــة للإبقــاء علــى مرحلــة مــا قبــل المحاكمــة بشــكلها الحالــي 
ــاز  ــة جه ــق وأخــرى تحــت مراقب ــا قاضــي التحقي ــة يشــرف عليه ــن مرحل ــه بي ــة مــن خلال جمع ــه الازدواجي ــذي طابع وال
ــق. تتفــرع عــن هــذا الهــدف المركــزي  ــن وتقلــص مجــال التحقي ــن الجهازي ــة العامــة، فــي ظــل التداخــل الحاصــل بي النياب

يـة: يـة التالـ الأـهـداف الفرعـ

● ــى 	 ــه عل ــش تدخل ــدود هام ــاد، وح ــدأ الحي ــق لمب ــي التحقي ــندة لقاض ــف المس ــرام الوظائ ــدى احت ــى م ــرف عل التع
ــي.  ــد الواقع الصعي

● ــة 	 ــي تؤســس لهــا المســطرة الجنائي ــق والت ــة العامــة وقضــاء التحقي ــن النياب ــي تجمــع بي ــة الت ــد طبيعــة العلاق تحدي
ــة.  المغربي

●  الوقــوف علــى مــدى احتــرام الاختصاصــات المســندة لــكل مــن قضــاء التحقيــق والنيابــة العامــة لمبــدأ الفصــل بيــن 	
الوظائــف القضائيــة.

● ــق، 	 ــى الأخــص قضــاء التحقي ــة وعل ــل المحاكم ــا قب ــة م ــة بمرحل ــي علاق ــة ف ــارب المقارن ــات التج رصــد توجه
ــة. ــطرية المغربي ــات المس ــع الخصوصي ــجم م ــا ينس ــور لهم ــاء تص ــة بن ومحاول

منهج البحث:
ــي يثيرهــا موضــوع  ــة الإشــكالية الت ــي ســبيل مقارب ــارن ف ــي والمق ــي، والوصف ــى كل مــن المنهــج التحليل ــاد عل ــم الاعتم ت
الدراســة،  وذلــك مــن خلال تحليــل نصــوص قانــون المســطرة الجنائيــة المغربيــة المنظمــة للتحقيــق الإعــدادي الــذي يشــرف 
ــة  ــول الممكن ــم البحــث فــي الحل عليــه قاضــي التحقيــق، وتتبــع الإشــكالات التــي تطرحهــا فــي علاقــة بالموضــوع، ومــن ث
علــى ضــوء التشــريعات المقارنــة – خصوصــا التشــريعات التــي كانــت تأخــذ بنظــام ازدواجيــة مرحلــة مــا قبــل المحاكمــة 
القائمــة علــى قضــاء التحقيــق، ســواء تلــك التــي عملــت علــى إلغائــه أم لا، وعلــى رأســها إيطاليــا وفرنســا، وهولنــدا وسويســرا 
والبرتغــال - وخلاصــات العديــد مــن لجــان التحقيــق الأوروبيــة )خصوصــا الفرنســية باعتبــار أن المغــرب يســتمد الخطــوط 

العريـضـة لمرحـلـة ـمـا قـبـل المحاكـمـة ـمـن قاـنـون المـسـطرة الجنائـيـة الفرنـسـي(

خطة البحث:
تبنــى المشــرع المغربــي اختيــاراًً قائمــاًً علــى ازدواجيــة مرحلــة مــا قبــل المحاكمــة: مرحلــة البحــث التمهيــدي تشــرف عليهــا 
النيابــة العامــة ومرحلــة التحقيــق الإعــدادي خاضعــة لســلطة قاضــي التحقيــق. هــذا الأخيــر، وإن حظــي باهتمــام خــاص مــع 
بدايــة الاعتمــاد عليــه، إلــى أنــه أضحــى اليــوم ملاحقــا بالعديــد مــن علامــات الاســتفهام التــي تحيــط مركــزه، واختصاصاتــه، 
وفعاليــة دوره، وتأثيــره فــي مخرجــات القضايــا المســندة إليــه، وهــو مــا فتــح المجــال للمطالبــة بإلغائــه أو التفكيــر فــي ســبل 
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إصلاحــه وتجديــده. كل هــذا، يحتــم البحــث فــي طبيعــة العلاقــة التــي تربــط المؤسســة الأخيــرة بجهــاز النيابــة العامــة، ومــدى 
توفــق المشــرع المســطري فــي تكريــس اســتقلالية أحدهمــا عــن الآخــر، ومــن ثــم ضمــان نــوع مــن التــوازن بينهمــا خلال 
المرحلــة التمهيديــة. لكــن، قبــل ذلــك، لا بــد مــن البحــث فــي أهــم الاختصاصــات المســندة لقاضــي التحقيــق للوقــوف علــى 
مــدى انســجامها مــع طبيعــة المهــام المســندة إليــه، وتلاؤمهــا مــع مبــدأ عــدم التحيــز المفتــرض فيــه. لأجــل ذلــك، ســيتم تقســيم 

المقالــة إلــى مبحثيــن، وفقــا للآتــي:

المبحث الأول: قضاء التحقيق: تداخل الوظائف وسؤال الفعالية

المطلب الأول: تقلص هامش تدخل قاضي التحقيق وتصاعد مطالبات الإلغاء

المطلب الثاني: تداخل وظائف قاضي التحقيق: ماذا عن شرط الحياد؟

المطلب الثالث: قضاء التحقيق: أية فاعلية؟

المبحث الثاني: حدود التوازن الإجرائي بين النيابة العامة وقضاء التحقيق 

المطلب الأول: التنظيم الإجرائي للعلاقة بين النيابة العامة وقضاء التحقيق 

المطلب الثاني: إضعاف قضاء التحقيق: كيف أسهم في تقوية النيابة العامة؟ 

المبحث الثالث: ازدواجية مرحلة ما قبل المحاكمة: خيارات التحول وفرص الإلغاء

المطلب الأول: فرص التعديل على ضوء خلاصات لجان التحقيق

المطلب الثاني: اختيارات التشريعات المقارنة في علاقة بمرحلة ما قبل المحاكمة

المطلب الثالث: نحو التأسيس لمرحلة ما قبل محاكمة أحادية 

المبحث الأول: قضاء التحقيق: تداخل الوظائف وسؤال الفعالية

يعــد المغــرب مــن بيــن الــدول الكثيــرة حــول العالــم التــي أخــذت بمؤسســة قضــاء التحقيــق علــى النمــوذج الفرنســي، والتــي 
أظهــرت فــي بداياتهــا الأولــى نجاعــة وفعاليــة فــي مواجهــة الجريمــة وتحقيــق الأمــن داخــل المجتمــع. لكــن تضافــر العديــد 
مــن الأســباب القانونيــة )المطلــب الثانــي( والواقعيــة )المطلــب الثالــث( فــي الوقــت الراهــن ســلطت الضــوء علــى محدوديــة 

ـهـذه المؤسـسـة، وتقـلـص مـجـال تدخلـهـا )المطـلـب الأول(، وـهـو ـمـا أدى إـلـى تصاـعـد الانتـقـادات الموجـهـة لـهـا.
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أنوار

الإصدار الأول، السنة التاسعة، 2025

المطلب الأول: تقلص هامش تدخل قاضي التحقيق وتصاعد مطالبات الإلغاء

كانــت مســألة إلغــاء قضــاء التحقيــق ومازالــت تمثــل انشــغالا مركزيــا تاريخيــا للتشــريعات التــي عرفــت هــذه المؤسســة، لازم 
معــدي جميــع التقاريــر حــول العدالــة فــي فرنســا – منشــأ مؤسســة قضــاء التحقيــق - كل ذلــك فــي ظــل حقيقــة موتهــا الســريري 
Gré�و Bruay-en-Artois  الـتـي أفصـحـت عنـهـا، دون موارـبـة، العدـيـد ـمـن القضاـيـا الـتـي ـهـزت ـعـرش العداـلـة - قضـة ي

gory وآخرهــا قضيــة أوتــروا Outreau - والـتـي أدت إـلـى تكرـيـس أزـمـة ثـقـة ـفـي مواجهتـهـا.

لذلــك، دائمــا مــا كان قاضــي التحقيــق فــي مركــز النقاشــات، وغالبــا مــا كان ســؤال إلغائــه مطروحــا، لدرجــة تحولــه وفقــا 
ــي المجــال  ــارة للجــدل ف ــر إث ــي بباريــس - »للمؤسســة الأكث ــق بالقطــب المال ــرك - قاضــي التحقي ــان رايمب ــود ف ــر رن لتعبي
 .Preumont, 2017, p( »القضائــي، صورتــه تغــذي المفارقــات، شــخصيته غامضــة، فهــو علــى الســواء قــاض ومحقــق

)13

وبالرجــوع إلــى المغــرب، وحتــى إن لــم تطفــو علــى الســطح قضايــا تــدل علــى إخفاقــات قضــاء التحقيــق، ولا حتــى إنجازاتــه، 
إلا أن التقلــص المتســارع لهامــش تدخلــه ســلط الضــوء علــى تــآكل رصيــده )Amzazi, 1994, p. 193(، وفتــح المجــال 
أمــام إعــادة بنائــه، فــي مســعى لمواكبــة الصعــود المتســارع للجريمــة، أمــام تراجــع النفقــات الماليــة، والرغبــة فــي تحقيــق 

أقـصـى ضماـنـات الحماـيـة للحـقـوق والحرـيـات الأساـسـية

ــي  ــم تســهم ســوى ف ــي ل ــة الت ــد مــن التعــديلات والمراجعــات المتتالي ــي للعدي ــة المغرب ــون المســطرة الجنائي ــد خضــع قان لق
إضعــاف قاضــي التحقيــق، وهــو الــذي - للمفارقــة - يتمتــع بنــوع مــن الاســتقلالية والحيــاد، فــي مقابــل تقويــة النيابــة العامــة. 
ــي  ــا ف ــق الإعــدادي إلزامي ــت مــن التحقي ــي لســنة 1959 جعل ــة المغرب ــون المســطرة الجنائي ــت المــادة 84 مــن قان ــإذا كان ف
الجنايــات - كانــت غرفــة الاتهــام هــي التــي تصــدر بشــأنها صــك الاتهــام كــي تحيلهــا علــى هيئــة الحكــم، المكونــة مــن ثلاث 
قضــاة محترفيــن وثلاثــة مستشــارين )عيــاط، 1991، صفحــة 81( - واختياريــا فــي الجنــح مــا لــم توجــد مقتضيــات خاصــة؛ 
بــل الأكثــر مــن ذلــك، كان بالإمــكان اللجــوء للتحقيــق الإعــدادي حتــى فــي المخالفــات بطلــب مــن النيابــة العامــة تطبيقــا للمــادة 
44 و84 مــن نفــس القانــون، وذلــك بالنظــر لكــون بعــض الجنــح بــل وحتــى بعــض المخالفــات قــد تكــون معقــدة ويحتــاج البــت 
فيهــا إلــى إخضاعهــا لتحريــات القاضــي المحقــق )عيــاط، 1987، صفحــة 21(، فــإن المــادة 7 مــن ظهيــر 1974 قلصــت 
ــل أن يعــود  ــد، قب ــا بالإعــدام والســجن المؤب ــب عليه ــات المعاق ــي الجناي ــط ف ــح إلزامــي فق ــق الإعــدادي ليصب مجــال التحقي
قانــون المســطرة الجنائيــة لســنة 2002 ويوســع - إلــى حــد مــا - مــن مجــال إلزاميــة التحقيــق الإعــدادي ليشــمل الجنايــات 
التــي يصــل الحــد الأقصــى للعقوبــة المقــررة لهــا 30 ســنة، والجنايــات المرتكبــة مــن طــرف الأحــداث، والجنــح بنــص خــاص 
)عيــاط، ملاحظــات حــول التنظيــم القضائــي الزجــري مــن خلال تعــديلات ســنة 1974، 1987، صفحــة 21(. لكــن، الملفــت 
ــر 2022 )مســودة  ــي أكتوب ــة الصــادرة ف ــة المغربي ــون المســطرة الجنائي ــادة 124 مــن مســودة مشــروع قان للنظــر، أن الم
المشــروع بعــده( - هــذا التعديــل الــذي جــاءت بــه المســودة هــو تنزيــل للتوصيــة رقــم 85 مــن ميثــاق إصلاح منظومــة العدالــة 
- جعلــت مــن التحقيــق فــي الجنايــات اختياريــا، مــا عــدا فــي الجنايــات المعاقــب عليهــا بالإعــدام، أمــا الجنــح فلا يتــم التحقيــق 

فيـهـا إـلـى بوـجـود ـنـص ـخـاص.

إن مثــل هــذا التعديــل يســائل غايــات الإبقــاء علــى هــذه المؤسســة فــي ظــل التضييــق الكبيــر لنطــاق عملهــا، وبالنتيجــة عــن 
القيمــة المضافــة التــي يمكــن أن تقدمهــا مــع هــذا الهامــش الضيــق. ومــن جهــة أخــرى، ألــن يســهم هــذا التعديــل فــي تضخيــم 
اختصاصــات النيابــة العامــة، إذ ســيصبح تحريــك مؤسســة التحقيــق الإعــدادي منوطــا بســلطتها التقديريــة، وبالتالــي مزيــد 
ــل  ــى التعدي ــا عل ــاط تعقيب ــد عي ــتاذ محم ــول الأس ــي. يق ــي المغرب ــاء القضائ ــق داخــل الفسيفس ــش لقاضــي التحقي ــن التهمي م
الأخيــر:« يجــب أن نكــون يقظيــن إزاء التيــار الرامــي للتقليــص مــن حمولــة التحقيــق الإعــدادي، مــن خلال جعلــه اختيــاري 
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ــة  ــون المســطرة الجنائي ــي قان ــات ف ــكل الجناي ــبة ل ــي بالنس ــه كان إلزام ــال أن ــة، والح ــي توصــف جناي ــم الت ــي كل الجرائ ف
الصــادر ســنة 1959، وإلزامــي بنــاء علــى التعــديلات الانتقاليــة لســنة 1974 بالنســبة للجنايــات المعاقــب عليهــا بالإعــدام أو 
الســجن المؤبــد. صحيــح، أن التحقيــق الإعــدادي لا يلعــب دوره بشــكل جيــد حاليــا، لأنــه لا يتوفــر علــى الوســائل الضروريــة، 
والحــل لا يتمثــل فــي إضعافــه أكثــر فأكثــر بــل فــي توفيــر الوســائل الضروريــة لــه، وفــي منحــه لأكفــأ القضــاة، فالتحقيــق 

)2015 ,Ayat( »يمثــل ثقــل مــوازن مهــم للســلطات الواســعة المخولــة للشــرطة والنيابــة العامــة

وعلــى الصعيــد الكمــي، تقلــص عــدد القضايــا المســندة إلــى قاضــي التحقيــق بشــكل كبيــر، ســواء فــي المغــرب أو فــي فرنســا. 
ففــي حيــن، لــم يســجل تقريــر النيابــة العامــة فــي المغــرب إصــدار ســوى 34177 ملتمــس بإجــراء تحقيــق خلال ســنة 2021 
ــا  ــا بم ــي فرنس ــا ف ــا ملحوظ ــا انخفاض ــق فيه ــا المحق ــدل القضاي ــهد مع ــة 94(، يش ــة، 2022، صفح ــة العام ــة النياب )رئاس
 Ministère de la justice, 2020,( مجموعــه 17174 قضيــة خلال ســنة 2020، أي مــا يعــادل أقــل مــن 4 فــي المائــة
p. 10(. فــي الوقــت الــذي كان فيــه معــدل القضايــا المحقــق فيهــا خلال القــرن 19 %40، قبــل أن ينتقــل إلــى %20 ســنة 
ــدود  ــي ح ــتقر ف ــنة Delmas-Marty & Les Vignes, 1991, p( 1988. 19(، ليس ــى ,7%8 س ــض إل 1960، وينخف
 Lecerf( و%04 ســنة 2010، ليواصــل انخفاضــه ، )115 .Ministère de la Justice, 2006, p( 2006 50 ســنة%

)16 .& Jean-Pierre, 2011, p

وخلافــاًً للتشــريعات الســابقة، يوســع المشــرع الإســباني بشــكل كبيــر مــن نطــاق التحقيــق الإعــدادي الــذي يشــمل أزيــد مــن 
95 % مــن القضايــا. ذلــك أن جميــع الجرائــم باســتثناء تلــك التــي تتصــف بالبســاطة، تكــون موضــوع تحقيــق مــن قبــل قاضــي 
Syndicat de la magistra� )التحقـيـق، حـيـث يـتـم تـشـكيل مـلـف التحقـيـق تـحـت التفتـيـش المباـشـر لوكـيـل النياـبـة العاـمـة) 

)28 .ture, 2009, p

إن هــذه الأرقــام، إن كانــت تحمــل انخفاضــا واضحــا فــي اللجــوء إلــى التحقيــق الإعــدادي، فــإن ذلــك يأتــي وهامــش اللجــوء 
ــام فــي  ــا. فكيــف ســتكون هــذه الأرق ــا أو اختياري ــه إلزامي ــذي يكــون في ــه مــازال واســعا ســواء علــى مســتوى المجــال ال إلي
المغــرب بعــد إعمــال المــادة 124 مــن مســودة المشــروع التــي تجعــل مــن التحقيــق الإعــدادي اختياريــا فــي الجنايــات وبنــص 

ـخـاص ـفـي الجـنـح؟

وباختصــار، لــن يســهم التضييــق مــن مجــال إعمــال التحقيــق الإعــدادي، خصوصــا فــي ظــل مســودة المشــروع، ســوى فــي 
جعــل هــذه المرحلــة شــكلية ليــس إلا، بالمقابــل ستشــهد المســطرة الجنائيــة مزيــد مــن نقــل مركــز القــوة فــي اتجــاه مرحلــة 

البـحـث التمهـيـدي: الملـعـب الحـصـري للنياـبـة العاـمـة والـشـرطة القضائـيـة
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أنوار

الإصدار الأول، السنة التاسعة، 2025

المطلب الثاني: تداخل وظائف قاضي التحقيق: ماذا عن شرط الحياد؟

تحمــل اختصاصــات قاضــي التحقيــق بيــن طياتهــا إشــكالا متــأصلا، ولــدت وعاشــت دائمــا معــه. فأحــد أهــم عناصــر أزمــة 
ــي  ــق ف ــاض ومحق ــة ق ــن صف ــذ تأسيســه، جمعــه بي ــه من ــي وجهــت ل ــد الت ــي شــكلت مصــدرا لســهام النق ــر، والت هــذا الأخي
الوقــت ذاتــه، بيــن الوظائــف التحقيقيــة والقضائيــة )Léger, 2009, p. 06(، وهــو مــا مثــل مساســا بمبــدأ الفصــل بيــن مهــام 
التحقيــق والحكــم، وبالتالــي مساســا بالحيــاد الواجــب منــه اتجــاه الأطــراف. فقاضــي التحقيــق يقــوم خلال بحثــه بنوعيــن مــن 
الإجــراءات تشــهد علــى التناقــض الحاصــل بيــن مهــام القاضــي المحقــق: إجــراءات تحقيقيــة تهــدف إلــى البحــث عــن الأدلــة 
وإظهــار الحقيقــة، وإجــراءات قضائيــة تهــم اتخــاذ مجموعــة مــن القــرارات القضائيــة لهــا تأثيــر كبيــر، وفــي بعــض الأحيــان 
محــدد، لمســار التحقيــق الإعــدادي ولمصيــر المشــتبه المحتمــل ولحريتــه وحقوقــه الأساســية، فهــو علــى الســواء »شــرطي« 
و«قــاض« مفتــرض فيــه النزاهــة )Defferrard, 2006, p. 1908(، »لاعــب وحكــم« - التعبيــر لقاضــي التحقيــق الفرنســي 
فــان رومبيــك Renaud Van Ruymbeke-  وهــو مــا يجعلــه غيــر قــادر علــى خلــق نــوع مــن المواءمــة بيــن كلا الدوريــن، 
 Beernaert & Kennes,( ــه ــو نفس ــيره ه ــذي يس ــق ال ــة للتحقي ــة النزيه ــة القضائي ــات المراقب ــة كل ضمان ــي إتاح وبالتال
p. 29 ,2017(، الأمــر الــذي يمثــل إهــدارا لمبــدأ الحيــاد باعتبــاره أحــد المبــادئ الأساســية التــي تتأســس عليهــا أي ســلطة 

قضائيــة )الحاتمــي، 2020، صفحــة 129(

ومــوازاة مــع مــا ســبق، يشــهد تعــارض الوظائــف المســندة لقاضــي التحقيــق على مركــزه الهجيــن. ففي ظــل وظائفــه القضائية 
هــو ملــزم بــدور المحكــم النزيــه، والظهــور بذلــك أمــام الجميــع، فــي حيــن أن منطــق التحقيقــات يفــرض عليــه بنــاء فرضيــات 
حــول إدانــة البعــض، وتبرئــة البعــض الآخــر. والحــال، أن ممارســة الوظائــف القضائيــة يســتلزم نظــرة طــرف ثالــث، يحتفــظ 
بمســافة فــي علاقــة الإشــكالات المثــارة، وهــو مــا لا يتحقــق فــي حالــة قاضــي التحقيــق، الــذي يعطــي لنفســه كل التصريحــات 
ــي  ــات الأساســية، هــو ف ــرام الحري ــزم باحت ــا هــو مل ــه، فبينم ــة لتحقيق ــي يراهــا ضروري ــى الإجــراءات الت ــات عل والموافق
  .)Beernaert & Kennes, 2017, p. 30( الحقيقــة طــرف ذو مصلحــة عندمــا يتعلــق الأمــر باتخــاذ أي إجــراء مــاس بهــا
وكل هــذا، يســحب مــن قاضــي التحقيــق صفــة الحيــاد )Léger, 2009, p. 07(، بالنظــر لكونــه يجمــع بيــن مهــام متعــددة 
ومتعارضــة )Cédras, 2010, p. 237(، إذ يلــزم بشــكل متزامــن بقيــادة التحقيــق ومراقبتــه، وفــي الوقــت نفســه يعهــد إليــه 
البحــث فــي القضايــا مثــل ضابــط الشــرطة القضائيــة، وتشــكيل فرضيــات حــول إذنــاب أو بــراءة الشــخص موضــوع البحــث، 
ومــن جهــة أخــرى هــو قــاض بيــده اســتخدام كل الوســائل القهريــة بمــا فيهــا اللجــوء إلــى الاعتقــال، والتنصــت، واتخــاذ قــرار 
الإحالــة علــى المحكمــة. فــإذا كان قاضــي التحقيــق ملــزم بــدور المحكــم النزيــه، وذلــك علــى قــدم المســاواة دون أي تمييــز 
كيفمــا كان شــكله أو صفتــه، وكيفمــا كان الأســاس الــذي بنــي عليــه، لكــن الواقــع الغالــب والمنطــق المســطري للتحقيــق يحتــم 

علـيـه بـنـاء فرضـيـات اتـهـام عـلـى إذـنـاب ـهـذا أو ذاك وتوجـيـه الاتـهـام ـلـه، أكـثـر ـمـن التحقـيـق ـفـي اتـجـاه براءـتـه.

وأمــام هــذا المعطــى، فــإن مبــدأ الحيــاد الــذي يمثــل جوهــر الوظائــف القضائيــة لا يمكــن ضمانــه بشــكل فاعــل عندمــا يكــون 
القاضــي هــو نفســه المحقــق )Delmas-Marty & Les Vignes, 1991, p. 127(. فــأي ســلطة يعهــد لهــا بمهــام التحقيــق 
 Trechsel( فــي الجرائــم دائمــا مــا ترتســم حولهــا صــورة تتســم بالشــك فــي نزاهتهــا، وهــو مــا يرفــع عنهــا أي صفــة قاضيــة

)70 .& Sarah, 2005, p

ــة،  ــن الخطــورة والأهمي ــرة م ــى درجــة كبي ــة أخــرى عل ــه مهم ــى حوزت ــق إل ــف قاضــي التحقي ــا ســبق، يضي ــضلاًً عم وف
ويتعلــق الأمــر بســلطة الاتهــام، مــن خلال قــراره الصــادر بالإحالــة أمــام قضــاء الحكــم، مــع الإشــارة لموقــف النيابــة العامــة 
الــذي قــد يأتــي مخالفــا لذلــك. إن هــذا التداخــل فــي الاختصاصــات المخولــة لقاضــي التحقيــق يمــس بنزاهتــه الموضوعيــة 
والوظيفيــة، وبالتالــي بعدالــة المســطرة الجنائيــة )Lazerges, 1999, p. 35(. أضــف إلــى ذلــك، أن حريــة قاضــي التحقيــق 

تبـقـى دائـمـا مـهـددة بالـسـلطات الواـسـعة المخوـلـة للنياـبـة العاـمـة.
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مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

ومــن جانــب آخــر، تشــهد مرحلــة مــا قبــل المحاكمــة علــى غمــوض وتداخــل فــي المهــام بيــن الأجهــزة المســطرية. ذلــك، أن 
المهــام نفســها تخــول لقاضــي النيابــة العامــة، وقاضــي التحقيــق ثــم الشــرطة القضائيــة، كمــا أن هــذه المرحلــة يتــم تســييرها 
دَّّ مــا - برأســين، مرحلــة البحــث الــذي تقــوم بــه الشــرطة القضائيــة تحــت تســيير النيابــة العامــة، ومرحلــة التحقيــق  - إلــى ح�
الــذي تجريــه الشــرطة القضائيــة، بإجــراءات لا يســتهان بهــا، تحــت تســيير قاضــي التحقيــق )Léger, 2009, p. 07(. هــذه 
الازدواجيــة فــي التســيير، التــي تأتــي فــي هــذه المرحلــة المهمــة، تفســح المجــال لتداخــل فــي الاختصاصــات، وهــو مــا يطبــع 

المرحـلـة التمهيدـيـة بمزـيـد ـمـن الغـمـوض

ــاع،  ــوق الدف ــة حق ــق مــن خلال تقوي ــي مهــام قاضــي التحقي ــح التعــارض الحاصــل ف ــد حــاول المشــرع الفرنســي تصحي لق
ــة البــراءة، ســحب مــن  وخلــق مؤسســة قاضــي الحريــات والاعتقــال. حيــث أصــدر قانــون 15 يونيــو 2000 لتعزيــز قرين
خلالــه الاعتقــال الاحتياطــي مــن قاضــي التحقيــق وخولــه لقاضــي الحريــات والاعتقــال. هــذا التعديــل يجــد ســنده فــي كــون 
نفــس الســلطة لا يمكــن أن تحقــق وتحكــم دون أن يكــون هنــاك مســاس بالنزاهــة التــي يجــب أن تميزهــا، وهــو مــا لا يتوفــر 
Ma� )ـفـي قاـضـي التحقـيـق اـلـذي يجـمـع بـيـن مـهـام التحقـيـق والمـهـام القضائـيـة المتعلـقـة بالوـضـع رـهـن الاعتـقـال الاحتياـطـي) 

thias, 2014, p. 23(. لكــن قضيــة أتــرو Outreau – قضيــة جنائيــة موضوعهــا الاعتــداءات الجنســية علــى القاصريــن 
Del� هـذه المؤسـسـة)  يـة ـ قـال الاحتياـطـي - كـشـفت محدودـ يـة المرتبـطـة بالاعتـ مـن الأخـطـاء القضائـ يـد ـ )كـشـفت ـعـن العدـ

mas-Marty, le parquet, enjeu de la réforme pénal, pp. 45-43(. لتظــل تلــك التعــديلات مجــرد حلقــة فــي 
مـسـار الإضـعـاف المتواـصـل ـفـي أـفـق الإلـغـاء النهاـئـي لمؤسـسـة قاـضـي التحقـيـق
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ــب  ــى متطل ــلبية عل ــن الانعكاســات الس ــد م ــى العدي ــق ســلط الضــوء عل ــي نظــام قضــاء التحقي ــاد المشــرع المغرب إن اعتم
الفعاليــة، بالنظــر إلــى كونــه لا يمثــل فــي كثيــر مــن الأحيــان ســوى إهــدار للزمــن القضائــي، وهــو مــا يؤثــر فــي ضمانــات 
المحاكمــة المنصفــة، وبالأخــص مبــدأ المحاكمــة داخــل أجــل معقــول. فــكل إطالــة لأمــد التحقيــق، وتعقــد إجراءاتــه وتعــدد 
القضايــا، زد علــى ذلــك مــا تشــهده هــذه المرحلــة مــن عمــر القضيــة مــن توســيع لحقــوق الدفــاع ومــا يطرحــه الاســتجابة لــكل 
ذلــك مــن تحــدي أمــام قاضــي التحقيــق، ســينعكس ســلبا علــى نظــام الاعتقــال الاحتياطــي وبالتالــي مزيــد مــن التأثيــر علــى 

حريــة المتهــم وحقوقــه الأساســية )جلال الســعيد، 2012، صفحــة 84(.

ــا  ــي القضاي ــق ف ــل قاضــي التحقي ــة تدخ ــون المســطرة الجنائي ــن قان ــادة 83 م ــن خلال الم ــي م ــرع المغرب ــل المش ــد جع لق
ــات  ــا يتيحــه مــن ضمان ــات مشــددة، بالنظــر لم ــا بعقوب ــرة والمعاقــب عليه ــم الخطي ــا بالنســبة لبعــض الجرائ ــة واجب الجنائي
ــم تكــن مخولــة لــه خلال البحــث الــذي تســهر عليــه الشــرطة القضائيــة والنيابــة العامــة. إذ يشــمل هامــش تدخــل  للمتهــم، ل
قاضــي التحقيــق الجنايــات المرتكبــة مــن قبــل الأحــداث كيفمــا كانــت عقوبتهــا، وتلــك المرتكبــة مــن قبــل الرشــداء والمعاقــب 
عليهــا بالإعــدام أو الســجن المؤبــد أو التــي يصــل الحــد الأقصــى للعقوبــة المقــررة لهــا ثلاثيــن ســنة )مثــل القتــل العمــد، والقتــل 

المتعـمـد نتيـجـة العـنـف، والاتـجـار بالبـشـر المرتـكـب ـضـد قاـصـر، ...(

فغالبيــة القضايــا المحالــة علــى قاضــي التحقيــق تكــون معقــدة، تســتدعي تحقيقــا معمقــا، لكــن حظوظــه فــي التوصــل لعناصــر 
جديــدة حــول القضيــة تتقلــص مــع مــرور الزمــان، وصــولا لوضــع الملــف بيــن يديــه، الأمــر الــذي يدفعــه فــي العديــد مــن 
الأحيــان لإعــادة تدويــر محاضــر الشــرطة القضائيــة، باعتبارهــا الأقــرب للإحاطــة بحيثيــات القضيــة. فالجهــاز الأخيــر هــو 
أول مــن يضــع يــده علــى القضيــة وآثارهــا مازالــت لــم تندثــر بعــد، كمــا أن لجــوء قاضــي التحقيــق تحــت ضغــط الوقــت، 
ــة، مــع  ــط الشــرطة القضائي ــر ضاب ــا لتأثي ــه خاضع ــدد الاختصاصــات، لتفويــض بعــض مهامــه يجعل ــا، وتع ــد القضاي وتعق
ــة البحــث  ــة خلال مرحل ــة العام ــة النياب ــة تحــت مراقب ــه القضي ــام بتوجي ــن ق ــر هــو م ــذا الأخي ــار أن ه ــن الاعتب الأخــذ بعي

التمهـيـدي، قـبـل أن تـعـود ـلـه مهـمـة إدارة التحقـيـق لـكـن ـهـذه الـمـرة ـمـن ـبـاب قاـضـي التحقـيـق

ــى قاضــي التحقيــق ومــا يحيــط بهــا مــن ضغــط إعلامــي وضغــط  ــة عل ــا المحال ــد وخطــورة القضاي ــر آخــر، إن تعق وبتعبي
ــاء  ــة للأخط ــة عرض ــل القضي ــا تجع ــا كم ــص إليه ــن أن يخل ــي يمك ــج الت ــن النتائ ــد م ــي يح ــن القضائ ــد الزم ــرام أم انص
القضائيــة. لذلــك تكــون خلاصــات التحقيــق فــي غالــب الأحيــان اســتمرار، وفــي بعــض الأحيــان مجــرد تكــرار بــدون أي 
فائــدة لعمــل النيابــة العامــة والشــرطة القضائيــة، وهــو مــا يقلــص مــن حظــوظ أي إضافــة نوعيــة يمكــن أن يقدمهــا قاضــي 

قـع لـى أرض الواـ لـى عـ يـد الطوـ بـة الـ لـى صاحـ تـي ترـسـم معالـمـه الأجـهـزة الأوـ يـة الـ يـق لمـسـار القضـ التحقـ

وعمومــاًً، يمكــن القــول إن ضعــف الــدور الــذي يمكــن أن يؤديــه قاضــي التحقيــق – وإن كان العديــد مــن أنصــاره مازالــوا 
 Lyon-Caen,( ــة الاســتقلالية ــن الاســتفادة مــن ضمان ــن م ــن المتقاضي ــة، يمك رِْْسْْ ضــد الجريم ــاره ت� ــه باعتب متشــبثين ب
pp ,2010. 23-20( والتوســيع فــي حقــوق الدفــاع )Cassuto, 2015, p. 536( – هــو نتيجــة وانعــكاس لعــدم تلاؤم أســباب 
ــة الجنائيــة. فالعديــد مــن قواعــد اشــتغاله تتعــارض مــع  ــدة التــي تشــهدها العدال وجــود هــذه المؤسســة مــع التحــولات الجدي
المبــادئ الأساســية للقانــون الجنائــي، ســواء تعلــق الأمــر بمبــدأ النزاهــة أو بمبــدأ المحاكمــة داخــل أجــل معقــول ومعــه قرينــة 
البــراءة. أضــف إلــى ذلــك، مــا تتســم بــه مســطرة التحقيــق مــن بــطء إجراءاتهــا المرهقــة والمعقــدة للعمــل اليومــي للنظــام 
القضائــي. زد علــى ذلــك، أن أي مرحلــة مــا قبــل محاكمــة مزدوجــة ترتبــط نتائجهــا بنوعيــة العلاقــة التــي تجمــع مــا بيــن 

.)307 .Illuminati, 2010, p( المرحلتيــن

ولــكل هــذه الاعتبــارات، غــدت التشــريعات أكثــر مــيلا وتفضــيلا للمســاطر البســيطة والســريعة بمبــادرة مــن النيابــة العامــة 
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)أحــداف، 2015، صفحــة 105(. فــي حيــن ســلط صعــود نجــم التقنيــات الحديثــة فــي الإثبــات - التقــاط المكالمــات، التثبــت 
التقنــي والعلمــي مــن الأدلــة... - الضــوء علــى الــدور المتصاعــد للشــرطة، فــي مقابــل التراجــع المتســارع لنجاعــة وآليــات 
عمــل قاضــي التحقيــق. أمــام هــذا الوضــع، يظــل التســاؤل مطروحــا حــول طبيعــة العلاقــة التــي تجمــع الجهــاز الأخيــر مــع 

النياـبـة العاـمـة؟ وـعـن ـحـدود اـسـتقلال أحدهـمـا ـعـن الآـخـر؟
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المبحث الثاني: حدود التوازن الإجرائي بين النيابة العامة وقضاء التحقيق 

حظيــت مؤسســة قضــاء التحقيــق، فــي بداياتهــا الأولــى، بمركــز مهــم داخــل المسلســل الإجرائــي، وبهامــش تدخــل 
ــب  ــة )المطل ــون المســطرة الجنائي ــى قان ــة عل ــديلات المدخل ــر التع ــع توات ــيئا، وم ــيئا فش ــن، ش واختصاصــات واســعين. لك
الأول( ضعــف دوره ومجــال تدخلــه، وهــو مــا أســهم بالمقابــل فــي تعزيــز مركــز النيابــة العامــة ودفــع نحــو إعــادة تشــكيل 

نـي(. لـب الثاـ مـا )المطـ قـة بينهـ العلاـ

المطلب الأول: التنظيم الإجرائي للعلاقة بين النيابة العامة وقضاء التحقيق 

ــة  ــك مرحل ــي ذل ــا ف ــي، بم ــي كل مراحــل المسلســل الإجرائ ــذي يتدخــل ف ــد ال ــي الوحي ــة الفاعــل القضائ ــة العام ــد النياب تع
ــا بشــكل  ــة بينهم ــم العلاق ــي تنظي ــك، حــاول المشــرع المغرب ــق. لذل ــا قاضــي التحقي ــي يشــرف عليه ــق الإعــدادي الت التحقي

ــك؟ ــي ذل ــق ف ــى أي حــد توف ــن المؤسســتين. فإل ــوازن والاســتقلالية بي ــن الت ــوع م ــر ن يظه

إن المتصفــح لفصــول قانــون الإجــراءات الجنائيــة المغربــي يجــد أن المشــرع المغربــي قــوى مــن مركــز النيابــة العامــة خلال 
مرحلــة التحقيــق الإعــدادي، جــاعلا منهــا متــدخلا ولاعبــا رئيســيا فــي كل إجراءاتــه، انطلاقــا مــن قــرار فتــح التحقيــق الــذي 
جعلــه منوطــا بســلطتها التقديريــة، وصــولا إلــى رفــع قاضــي التحقيــق يــده علــى الملــف، واتخــاذ قراراتــه بشــأنها، والتــي 
يبقــى ســيف طعــن النيابــة العامــة مســلطا عليهــا. كمــا عمــل المشــرع المغربــي علــى جعــل مفتــاح تحريــك مؤسســة قاضــي 
التحقيــق فــي يــد النيابــة العامــة - رغــم تخويــل الحــق للضحيــة فــي التوجــه بشــكاية مباشــرة لقاضــي التحقيــق، إلا أن تفعيــل 
مثــل هــذا الإجــراء يجابــه بالعديــد مــن التحديــات الواقعيــة والقانونيــة - علــى الأقــل فــي الحــالات التــي جعلــت المــادة 83 مــن 
قانــون المســطرة الجنائيــة مــن التحقيــق فيهــا اختياريــا، وإن كانــت مســودة المشــروع جعلــت التحقيــق اختيــاري فــي الجنايــات 

مــا عــدا تلــك المعاقــب عليهــا بالإعــدام )المــادة 124 ـمـن مـسـودة المـشـروع(.

ومــن أجــل مزيــد مــن التقويــة لــدور جهــة الاتهــام خلال التحقيــق الإعــدادي، جعــل المشــرع مــن التحقيــق غيــر ممكــن إلا 
بنــاء علــى ملتمــس النيابــة العامــة، ولــو كان قاضــي التحقيــق يقــوم بمهامــه فــي حالــة التلبــس، كمــا لا يحــق لقاضــي التحقيــق 

توجيــه الاتهــام لأي شــخص إلا بنــاء علــى ملتمــس مــن النيابــة العامــة )الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 84 ق م ج م(.

ونتيجــة لمــا ســبق، وبمجــرد صــدور الالتمــاس بإجــراء تحقيــق، يصبــح هامــش منــاورة قاضــي التحقيــق محــددا بالوقائــع 
التــي التمســت منــه النيابــة العامــة إجــراء تحقيــق فيهــا )De Lamarzelle, 2013, p. 173(. ذلــك، أن آليــة الملتمــس تســمح 
للجهــة الأخيــرة بضبــط تحركاتــه، مــن خلال تحديــد الإطــار والهامــش المخــول لــه التحقيــق داخلــه. بــل حتــى فــي الحالــة 
التــي يصــل لعلــم القائــم بالتحقيــق وقائــع لــم يشــملها الملتمــس، ألزمــه القانــون برفــع الشــكايات والمحاضــر المتعلقــة بهــا حــالا 
إلــى النيابــة العامــة، لتتخــذ فــي شــأنها مــا تــراه ملائمــاًً )المــادة 84 ق م ج م(. حيــث لا يمكــن لقاضــي التحقيــق أن يلتمــس 
مــن نفســه إجــراء تحقيــق فــي أي حــال مــن الأحــوال أو بــأي شــكل مــن الأشــكال، إذ لا مفــر لــه مــن ملتمــس تصــدره النيابــة 

العاـمـة يفتـتـح ـبـه التحقـيـق

وفــي الاتجــاه نفســه، وأثنــاء ســريان التحقيــق الإعــدادي، أتــاح قانــون المســطرة الجنائيــة لجهــة الاتهــام إمكانيــة أن تطلــب 
مــن قاضــي التحقيــق القيــام بــأي إجــراء، بمــا فيهــا وضــع المتهــم رهــن إشــارة العدالــة، وذلــك ســواء عنــد تقديــم ملتمــس فتــح 
تحقيــق أو مــن خلال ملتمســات إضافيــة خلال ســريانه إلــى غايــة إنهائــه، وكل موقــف مــن قاضــي التحقيــق يخالــف مــا طلــب 

مـنـه، يـجـب أن يـكـون مقروـنـا بالتعلـيـل.
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ــة مــن  ــة العام ــي النياب ــة، مكــن المشــرع المغرب ــون المســطرة الجنائي ــادة 222 مــن قان ــح الم ــا ســبق، وبصري ــزاًً لم وتعزي
اســتئناف كل أمــر قضائــي يصــدره قاضــي التحقيــق، باســتثناء الأوامــر الصــادرة بإجــراء خبــرة )المــادة 196 مــن ق م ج م(، 
فــي حيــن لــم يخــول نفــس الحــق للمتهــم وقصــر حقــه فــي الاســتئناف علــى أوامــر محــدودة )المــادة 223 مــن ق م ج م(. مــن 
خلال التوجــه الأخيــر، يكــون المشــرع المغربــي قــد مكــن النيابــة العامــة مــن بســط رقابتهــا علــى كل أمــر يصــدره قاضــي 
التحقيــق بمــا فيــه الأمــر الصــادر بعــدم المتابعــة، بالمقابــل حصــر حــق المتهــم فــي الاســتئناف، بحيــث لــم يجعلــه يشــمل حتــى 
أهــم أمــر بالنســبة لــه وهــو الأمــر بالمتابعــة. كمــا أفســح المشــرع المغربــي للنيابــة العامــة إمكانيــة تقديــم ملتمــس معلــل للغرفــة 
الجنحيــة بمحكمــة الاســتئناف بغيــة ســحب القضيــة مــن قاضــي التحقيــق، وإحالتهــا إلــى قاضــي آخــر )المــادة 91 ق م ج م(، 
ومــا يمكــن أن تمثلــه هــذه الإمكانيــة مــن مســاس بمبــدأ اســتقلال قاضــي التحقيــق عــن ســلطة المتابعــة، فــي ظــل عــدم حصــر 

المـشـرع لـهـا بـشـروط أو مـحـددات معيـنـة

هــذا، ولــم يتوقــف مســار إضعــاف قاضــي التحقيــق عنــد هــذا الحــد، ففــي توجــه يتعــارض مــع مبــدأ الفصــل بيــن ســلطات 
ــة  ــي قضي ــذي ســيحقق ف ــق، ال ــن قاضــي التحقي ــح ســلطة تعيي ــى من ــي إل ــق والاتهــام والحكــم، عمــد المشــرع المغرب التحقي
مــا، فــي حــال تعــدد قضــاة التحقيــق داخــل نفــس المحكمــة، إلــى النيابــة العامــة. هنــا، لا منــاص مــن التذكيــر، أن المقتضــى 
الأخيــر، الــذي جــاءت بــه المــادة 90 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة، هــو نتــاج لتعديــل أقــره ظهيــر 18 شــتنبر 1962 خــول 
مــن خلالــه اختصــاص التعييــن للنيابــة العامــة بــدل أقــدم قضــاة التحقيــق، الــذي كانــت تنــص عليــه المــادة 91 مــن ظهيــر 
10 فبرايــر 1959، والــذي مثــل الصياغــة الأولــى لقانــون المســطرة الجنائيــة المغربــي. إن المــادة 90 الأخيــرة مــا هــي إلا 
ترجمــة حرفيــة للمــادة 83 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة الفرنســي الحاليــة، والاخــتلاف الوحيــد والجوهــري بينهمــا يتمثــل 
فــي كــون المشــرع الفرنســي منــح اختصــاص تعييــن قاضــي التحقيــق فــي حــال تعددهــم داخــل نفــس المحكمــة إلــى رئيــس 
المحكمــة، وهــو توجــه يبقــى محمــود، علــى عكــس المشــرع المغربــي الــذي اختــار منــح هــذا الاختصــاص للنيابــة العامــة 
)Amzazi, 1984, p. 121(. لقــد اختــار المشــرع الأخيــر منــح ســلطة تعيــن قاضــي التحقيــق إلــى النيابــة العامــة بــدل أقــدم 
قضــاة التحقيــق، حتــى يتســنى لهــا اختيــار القاضــي الطيــع المــرن الــذي يشــاطرها نفــس التوجــه )جوهــر، 2001، صفحــة 

)100

وخلافــاًً لذلــك، جعــل المشــرع الإســباني تشــكيل ملــف التحقيــق الــذي يعــده قاضــي التحقيــق تحــت التفتيــش المباشــر لوكيــل 
ــة جهــة الاتهــام، وإن كان  ــق لمراقب ــة خضــوع مؤسســة قاضــي التحقي ــة النظري ــي مــن الناحي ــة العامــة، وهــو مــا يعن النياب
الجهــاز الأول يتمتــع باســتقلال كبيــر فــي تســيير الأبحــاث ويمكنــه اللجــوء لــكل إجــراء ضــروري فــي احتــرام مبــدأ التناســبية، 
علــى ألا تتعــدى مــدة التحقيــق شــهر. ويبقــى التحقيــق أســاس الاتهــام لا الحكــم، إذ بمجــرد إصــدار قاضــي التحقيــق قــرار 
بــإغلاق التحقيــق يرســل الملــف للنيابــة العامــة التــي تقــرر إمــا الحفــظ أو طلــب فتــح المحاكمــة. فــي هــذا الحالــة الأخيــر يعــود 
لمحكمــة الحكــم أمــر التقريــر فــي توجيــه المســطرة، إمــا بإحالــة الملــف مــن جديــد علــى قاضــي التحقيــق مــن أجــل إجــراء 

)28 .Syndicat de la magistrature, 2009, p( تحقيقــات إضافيــة، أو اتخــاذ قــرار الحفــظ أو فتــح المحاكمــة

ــام المشــرع  ــق الإعــدادي، ق ــة المنظمــة للتحقي ــد الصياغــة التشــريعية للنصــوص القانوني ــى صعي ومــن جهــة أخــرى، وعل
المغربــي بتســييج أي تحــرك يصــدر عــن قاضــي التحقيــق، بغيــة القيــام بــأي إجــراء مــن الإجــراءات، بمفاهيــم تلزمــه دائمــا 

بالرـجـوع إـلـى النياـبـة العاـمـة وأـخـذ رأيـهـا، وـهـو ـمـا يجـعـل ـمـن الأخـيـرة ـظـل ـلـه ـفـي كل تحركاـتـه

ــى مســتوى مســودة  ــى عل ــة، ولا حت ــون المســطرة الجنائي ــة لقان ــة المضاف ــول إن التعــديلات المتوالي وباختصــار، يمكــن الق
ــه وإن بــدت فــي  ــة ل ــم تســهم ســوى فــي تهميــش قاضــي التحقيــق وإضعافــه، كمــا أن الســلطة المخول ــي، ل المشــروع الحال
ظاهرهــا واســعة، لكنهــا فــي جوهرهــا تبقــى مقيــدة، بالنظــر لمزاحمــة النيابــة العامــة )جوهــر، 2006، صفحــة 148(، التــي 
تبـقـى محتفـظـة ـبـكل الإمكاـنـات لضـبـط التحقـيـق الإـعـدادي، وتوجـيـه خيوـطـه، ـبـل وبـسـط رقابتـهـا اللصيـقـة ـفـي مواجهـتـه
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عــرف قانــون المســطرة الجنائيــة المغربــي جملــة مــن التعــديلات والمراجعــات المتتاليــة التــي أســهمت فــي إضعــاف قاضــي 
التحقـيـق والتضيـيـق ـمـن نـطـاق تدخـلـه، ـفـي مقاـبـل تقوـيـة اختصاـصـات النياـبـة العاـمـة ومركزـهـا.

ــا المشــمولة بالتحقيــق الإعــدادي للتوســيع مــن هامــش تدخــل النيابــة  وفــي هــذا الإطــار، أدى التقليــص مــن هامــش القضاي
العامــة، وزاد مــن ســلطتها بشــكل جوهــري علــى حســاب قاضــي التحقيــق، هــذا فــضلا عــن ســلطتها فــي تعييــن القاضــي 
الــذي ســيحقق فــي كل قضيــة، وتمتعهــا بصفــة مؤسســاتية وبامتيــازات هامــة تهــم مســار مرحلــة مــا قبــل المحاكمــة، وهــو مــا 

)124 .Amzazi, 1994, p( يؤثــر علــى حريــة تحــرك قاضــي التحقيــق، وينعكــس علــى اســتقلاليته

ونتيجــة لذلــك، سيســهم تخفيــض ســلطات قاضــي التحقيــق، الــذي جــاءت بــه مســودة المشــروع فــي مزيــد مــن تقويــة ســلطات 
النيابــة العامــة، ليــس فقــط علــى حســاب مؤسســة قضــاء التحقيــق، بــل أيضــا فــي مواجهــة القضــاء الجالــس. زد علــى ذلــك، 

أن جـهـة الاتـهـام ـسـيصبح لـهـا - ـبـدل ـنـص القاـنـون - الـسـلطة التقديرـيـة لاختـيـار تحرـيـك قاـضـي التحقـيـق ـفـي كل قضـيـة

ــا  ــي اللجــوء دائم ــام ف ــل الع ــو أن ســلطة الوكي ــذا الوضــع ه ــى ه ــن الحساســية عل ــد م ــي المزي ــا يضف ــذا، م ــن ه ــر م وأكث
لمســطرة التلبــس فــي كل جنايــة ستشــهد مزيــدا مــن الاتســاع، وهــو مــا يعنــي أن الجرائــم المعاقــب عليهــا بالإعــدام أو الســجن 
المؤبــد ســيتم إجــراء المحاكمــة فيهــا بنــاء علــى مســطرة التلبــس. إضافــة إلــى مــا ســبق، فــإن التعديــل الأخيــر سيســهم فــي 
ــة )بيهــي ا.، 2004، الصفحــات 54-55(، إذ ســتصبح وســائل  ــد مــن القــوة علــى محاضــر الشــرطة القضائي ــاء المزي إضف
.)18-30 .Amzazi & Zirari-Devif, 1982, pp( ــا ــن الوســائل المتحصــل عليه ــدة بي ــة، وشــبه الوحي ــات المهم الإثب

ــديلات،  ــادات والتع ــن الانتق ــد م ــرحا للعدي ــه، مس ــذ تأسيس ــا، من ــي فرنس ــدادي كان ف ــق الإع ــارة، أن التحقي ــب الإش وتج
وموضوعــا للتفكيــر والــدرس فــي العديــد مــن لجــان العدالــة حــول العالــم، التــي انقســمت بيــن المطالبــة بإلغائــه أو الإبقــاء 
عليــه، مــع تعزيــز ســلطاته والإمكانــات المخولــة لــه، لكــن لــم يثــر أبــدا لا علــى صعيــد النقاشــات الفقهيــة أو القضائيــة أي 
مطلــب بتقليــص اختصاصــات قاضــي التحقيــق أو جعــل التحقيــق فــي الجنايــات الخطيــرة اختياريــا، والســبب واضــح جــدا 
Dal� )وبـسـيط وـهـو أن مؤسـسـة التحقـيـق تمـثـل ثـقـل ـمـوازن للـسـلطات الهاـمـة المخوـلـة للـشـرطة القضائـيـة والنياـبـة العاـمـة) 

)346 .lest, 2004, p

وعمومــاًً، يمكــن القــول إن إضعــاف نطــاق التحقيــق الإعــدادي الــذي جــاءت بــه مســودة المشــروع ســيقلص بشــكل كبيــر مــن 
أهميــة هــذه المرحلــة، بالمقابــل ستشــهد المحاكمــة نقــل مركــز الثقــل نحــو مرحلــة البحــث التمهيــدي، المجــال شــبه حصــري 

للنيابــة العامــة، والتــي تطبــع القضيــة التــي ســتحال للعدالــة بطابــع يتعــذر أن يــزول فيمــا بعــد )بيهــي، 2006، صفحــة 72(

المبحث الثالث: ازدواجية مرحلة ما قبل المحاكمة: خيارات التحول وفرص الإلغاء

تأسيســاًً علــى مــا تقــدم، يتضــح أن مرحلــة مــا قبــل المحاكمــة تشــهد العديــد مــن الاخــتلالات خصوصــا تلــك المرتبطــة بقضــاء 
التحقيــق لا علــى مســتوى مركــزه أو الاخــتلالات المســندة إليــه، نهيــك مــن تقلــص هامــش تدخلــه وهــو مــا انعكــس بشــكل 
واضــح علــى فعاليــة أي دور يمكــن أن يؤديــه خلال مســار المحاكمــة. مــن هنــا، بــرزت الحاجــة للتفكيــر فــي مســتقبل هــذه 
المرحلــة بشــكل يــتلاءم مــع متطلبــات الوقــت الراهــن )المطلــب الثالــث(، وذلــك فــي ضــوء توجهــات العديــد مــن التشــريعات 
المقارنــة التــي كانــت ســباقة فــي هــذا المجــال )المطلــب الثانــي(، والتــي مهــدت لهــا خلاصــات العديــد مــن لجــان التحقيــق 

ـحـول العاـلـم )المطـلـب الأول(

المطلب الأول: فرص التعديل على ضوء خلاصات لجان التحقيق
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مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

إن مســألة إعــادة النظــر فــي مرحلــة مــا قبــل المحاكمــة ليســت وليــدة الســاعة، فمنــذ ســنة 1912 أوصــى الفقيهــان الفرنســيان 
رونــي غــارو René Garraud وإميــل جارصــون Emile Garçon بضــرورة إعــادة النظــر فــي مؤسســة قاضــي التحقيــق، 
 .)21 .Lyon-Caen, 2010, p( بالنظــر للتعــارض وعــدم التوافــق القائــم بيــن المهــام القضائيــة وتلــك المتعلقــة بالتحقيــق
ــادت  ــي ق ــي والت ــرن الماض ــات الق ــر Henri Donnedieu de Vabres خلال أربعيني ــة دو فاب ــه لجن ــه، تلقفت ــذا التوج ه
مشــروع إصلاح شــامل للمســطرة الجنائيــة، واقترحــت تعديــل شــامل للتحقيــق الإعــدادي؛ دون أن تغفــل الإشــارة لكــون مبــدأ 
ــة فــي الهــرم  ــة عالي ــع بمكان ــي تتمت ــة العامــة، والت ــم يكــن محترمــا، بالنظــر لكــون النياب ــن التحقيــق والمتابعــة ل الفصــل بي
ــاط  ــى ضب ــق مــن أي ســلطة عل ــد قاضــي التحقي ــك، أن تجري ــى ذل ــق. أضــف إل ــي التحقي ــا ف ــد العلي ــا الي ــي، كان له القضائ
الشــرطة القضائيــة وإلزامــه بالحضوريــة، قيــد بشــكل كبيــر مــن حريــة حركتــه. كل هــذا، دفــع اللجنــة للمطالبــة بضــرورة 
قلــب الأدوار، وإعــادة تدويــر الوظائــف القضائيــة، مــن خلال اعتمــاد مبــدأ جديــد قائــم علــى الفصــل بيــن الوظائــف التفتيشــية 
أو التحقيقيــة والوظائــف ذات الصفــة القضائيــة الخالصــة، أي بيــن النيابــة العامــة والشــرطة القضائيــة مــن جهــة، والقاضــي 
الملــزم بالاســتقلالية والنزاهــة مــن جهــة أخــرى. ومــن ثــم، تكــون اللجنــة الأخيــرة ســارت فــي اتجــاه اقتــراح تقويــة النيابــة 
العامــة مــن خلال الإخضــاع الكلــي لمســؤولية البحــث الجنائــي لهــا، بالإضافــة لدورهــا الرئيســي كفاعــل فــي المتابعــة، كل 
ــه النظــر فــي  ــه لمحكــم يعهــد إلي ــي تحول ــة، وبالتال ــة ســلطاته القضائي ــك بعــد تقوي ــة قاضــي التحقيــق وذل ذلــك تحــت مراقب
العــوارض المســطرية والنزاعــات المترتبــة عــن إجــراءات التحقيــق ورفــع الاعتقــال، مــع الاحتفــاظ بســلطة الوضــع رهــن 

الاعتـقـال الاحتياـطـي بـيـد النياـبـة العاـمـة

ــي  ــاس مارت ــتها ديلم ــي ترأس ــان الت ــوق الإنس ــة وحق ــة الجنائي ــة العدال ــت لجن ــو 1990، أوص ــد يوني ــا، وبالتحدي وبدوره
ــا حــدا  ــة، وهــو م ــام القضائي ــق والمه ــام التحقي ــن مه Mireille Delmas-Marty بضــرورة التأســيس لفصــل واضــح بي
باللجنــة الأخيــرة للمطالبــة بإلغــاء قضــاء التحقيــق، وجعــل البحــث عــن الأدلــة مــن اختصــاص الشــرطة القضائيــة والنيابــة 
العامــة، والتــي تظــل خاضعــة فــي ممارســة مهامهــا، خصوصــا منهــا تلــك التــي تهــم الحريــات والحقــوق الأساســية، لتحكيــم 
ســلطة قضائيــة مســتقلة ونزيهــة )La Présidence de l’Assemblée nationale, 2005(، وهــو مــا يعنــي أن اللجنــة 
الأخيــرة أعــادت بشــكل أو بآخــر مــا خلصــت لــه اللجنــة الأولــى، وعلــى الخصــوص مــا يتعلــق بمؤسســة قاضــي التحقيــق 

)211  .Delmas-Marty & Lasvignes, 1991, p(

وحديثــاًً، لــم تخــرج لجنــة إصلاح منظومــة العدالــة الجنائيــة فــي فرنســا التــي ترأســها المدعــي العــام الفرنســي فيليــب ليجيــر 
Philippe Léger فــي 6 مــارس 2006، والتــي عهــد إليهــا التفكيــر فــي كيفيــة إعــادة التجانــس للقانــون الجنائــي والمســطرة 
الجنائيــة، عــن خلاصــات اللجنتيــن الســالفتين. حيــث ذهــب أغلــب أعضائهــا إلــى أن مســطرة التحقيــق – التــي لــم يعــد لهــا 
فــي الواقــع مثيــل فــي أوروبــا – لا تــتلاءم مــع الزمــن الراهــن، بالنظــر لكونهــا لا تســهم فــي تطويــر لا فعاليــة التحقيــق ولا 
حمايــة الحقــوق الأساســية للشــخص موضــوع البحــث، ولا للضحيــة. فالتحقيــق الإعــدادي ليــس إلا وســيلة للحصــول علــى 
تدابيــر ماســة بالحقوق والحريــات، ولا يضيــف إلا القليــل لعمــل الشــرطة القضائيــة، كمــا يبقــى الشــخص موضــوع التحقيــق 

)Copper-Royer, 2010, p. 52( والضحيــة في وضعيــة مــن الارتيــاب لمــدة غيــر معقولــة

ــة للمحاكمــة، مــع ضــرورة  ــة التمهيدي ــة قوامهــا تبســيط المرحل ــة جوهري ــرة توصي ــة الأخي ــت اللجن ــي هــذا الصــدد، تبن وف
إلغــاء مســطرة التحقيــق لعــدم تلاؤمهــا مــع الوقــت الحاضــر )Matsopoulou, 2009, p. 4(، وذلــك مــن خلال التأســيس 
لإطــار موحــد للبحــث، وتوحيــد ســلطة المتابعــة وإدارة البحــث فــي يــد النيابــة العامــة - أوصــت لجنــة  ليجيــر بمنــح البحــث 
لنيابــة عامــة تابعــة للســلطة التنفيذيــة - والتخلــي عــن مرحلــة التحقيــق الإعــدادي والقاضــي المكلــف بــه، وبالتالــي وضــع حــد 
للتمييــز الحاصــل بيــن البحــث الــذي تجريــه الشــرطة تحــت إدارة النيابــة العامــة، والبحــث الــذي تقــوم بــه نفــس الأجهــزة، 
لكــن تحــت إشــراف قاضــي التحقيــق )Allinne, 2010(. كمــا دعــت نفــس اللجنــة لتحويــل هــذا الأخيــر إلــى قاضــي للبحــث 
ــة شــرعية  ــن خلال مراقب ــة م ــم والضحي ــوق المته ــان حق ــى ضم ــل عل ــة، يعم ــة صرف ــات ذو اختصاصــات قضائي والحري
الأبحــاث والإجــراءات التــي تهــم المســاس بالحقــوق والحريــات، وذلــك فــي محاولــة للتلطيــف مــن الســلطة الجديــدة المخولــة 

)2010 ,Allinne( ــة العامــة للنياب
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الإصدار الأول، السنة التاسعة، 2025

ــر  ــي 30 أكتوب ــرار وزاري صــادر ف ــى ق ــاء عل ــا بن ــم تنصيبه ــي ت ــكا، والت ــي بلجي ــة ف ــل المســطرة الجنائي ــة تعدي ــا لجن أم
2015، فدعــت للتحــول مباشــرة نحــو نمــوذج وحــدة التحقيــق، تحــت تســيير النيابــة العامــة ومراقبــة قاضــي التحقيــق لســببين 
رئيســيين: إعــادة التأســيس للمســاواة المســطرية بيــن المتقاضيــن، ووضــع حــد للغمــوض البنيــوي الــذي يطبــع قاضــي التحقيق 

)22 .Beernaert & Kennes, 2017, p(

المطلب الثاني: اختيارات التشريعات المقارنة في علاقة بمرحلة ما قبل المحاكمة

مــن خلال تصفــح توجهــات العديــد مــن القوانيــن المقارنــة، يتضــح أن دول أوروبــا الشــمالية بالإضافــة إلــى روســيا تعتمــد 
 Rossinskiy, 2023,( نظــام مرحلــة مــا قبــل محاكمــة أحاديــة، وهــي التــي لــم تأخــذ بمؤسســة قاضــي التحقيــق مــن الأصــل
pp. 65-58(. أمــا الــدول التــي تبقــي علــى الجهــاز الأخيــر – مــع العلــم أنهــا تشــهد نقــاش محتــدم لإلغائــه - فتنحصــر فــي 
تشــريعات شــمال إفريقيــا وبعــض الــدول الأوروبيــة المعــدودة وهــي بلجيــكا، وفرنســا، واليونــان، وإســبانيا، وإن كان قاضــي 
Syn�( 95 % مــن القضايــا مـن   فـي أزـيـد ـ فـي تحقيـقـه ـ ظـل التـشـريع الأخـيـر بخصوصـيـة نوعـيـة تتمـثـل ـ فـي ـ  التحقـيـق يحتـفـظ ـ

.)28 .dicat de la magistrature, 2009, p

ــة  ــا الجنائي ــن أنظمته ــا م ــت تمام ــق أقصي ــي التحقي ــة قاض ــجلاء أن مؤسس ــح ب ــا، يتض ــي دول أوروب ــتوى باق ــى مس وعل
 ,Kauko, Heiskanen, European Institute for Crime Prevention and Contro, & United Nations(
2008(. ففــي حيــن مــازال النقــاش فــي كل مــن فرنســا )Zerouki Cottin, 2017, pp. 193-177(، واللكســمبرغ، 
ــة  ــة مرحل ــول نجاع ــذا ح ــا ه ــى يومن ــرا إل ــبانيا دائ ــكا )Beernaert & Kennes, 2017, p. 22( وإس ــان، وبلجي واليون
التحقيــق الإعــدادي وإمكانيــة حذفهــا، دون إغفــال كــون بعــض التشــريعات، وعلــى رأســها فرنســا، حاولــت التخفيــف مــن 
حــدة التعــارض بيــن المهــام المنوطــة بقاضــي التحقيــق مــن خلال خلــق مؤسســة قضائيــة جديــدة. فمنــذ 1 ينايــر 2001، لــم 
يعــد بإمــكان قاضــي التحقيــق التقريــر لوحــده فــي شــأن الوضــع رهــن الاعتقــال الاحتياطــي، وإنمــا أصبــح هــذا الاختصــاص 
مــن نصيــب قاضــي الحريــات والاعتقــال، وهــو التعديــل الــذي يبقــى مجــرد حلقــة فــي مســار الإضعــاف المتواصــل فــي أفــق 

الإلـغـاء النهاـئـي لمؤسـسـة قاـضـي التحقـيـق

أمــا هولنــدا، ونظــرا لمــا تعــرض لــه المركــز برأســين - محقــق وقاضــي فــي نفــس الوقــت - المخــول لقاضــي التحقيــق مــن 
انتقــادات كبيــرة، اختــار المشــرع ســنة 1926 بشــكل واضــح إبعــاده عــن إدارة التحقيــق، وأخــذت مكانــه مؤسســة القاضــي 
Fran� )العمـيـد والـتـي أـسـندت إليـهـا مهـمـة مراقـبـة البـحـث اـلـذي تـشـرف علـيـه النياـبـة العاـمـة وحماـيـة حـقـوق المـشـتبه فـيـه) 
ken, 2012, pp. 31- 44(. كمــا خولــه المشــرع العديــد مــن الســلطات القضائيــة مــن خلال قانــون 1 يوليــوز 2013، منهــا 
الســهر علــى حســن ســير الأبحــاث وشــرعيتها، وهــو الأمــر الــذي أســهم فــي التأســيس لتــوازن مســطري جديــد. إضافــة إلــى 
ذلــك، يقــوم القاضــي العميــد بالوســاطة فــي النزاعــات بيــن المتهــم والنيابــة العامــة، ويجــري ببعــض الإجــراءات التحقيقيــة 
بمــا فيهــا تعييــن خبيــر، والســهر علــى تحقيــق التــوازن بيــن النيابــة العامــة والمتهــم خصوصــا فــي حــال المســاس بحقــوق 
الدفــاع، والبــت فــي طلبــات الدفــاع بإجــراء أبحــاث فــي حــال قوبلــت بالمعارضــة مــن قبــل النيابــة العامــة. هــذا، وإذا كان 
ــاع، مــن خلال  ــب مــن الدف ــا او بطل ــا تلقائي ــك إم ــب، وذل ــع تطورهــا مــن قري ــه يتاب هــذا القاضــي لا يســير الأبحــاث إلا أن
تحديــد أجــال لإنجــاز بعــض الإجــراءات. ولا يمكــن للنيابــة العامــة القيــام ببعــض الإجــراءات دون موافقــة القاضــي العميــد، 
خصوصــا تلــك المتعلقــة بالمســاس بحريــة المتهــم وحقوقــه. باختصــار يعهــد للقاضــي العميــد بمراقبــة الاســتعمال المشــروع 
ــة،  ــل المحاكم ــا قب ــة م ــاء مرحل ــن الأطــراف أثن ــوازن بي ــق الت ــى تحقي ــر القســرية، والســهر عل ــق والتدابي لســلطات التحقي

 .)314 .Centre d’Etudes du Ministère de la Justice, 2001, p( ــتكمالها ــى اس ــل عل والعم
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ــا 2005،  ــنة Moreillon, 2017, pp( 2009. 260-251(، والنمس ــرا س ــن سويس ــدت كل م ــه، اعتم ــار نفس ــي الإط وف
وألمانيــا مــن خلال قانــون 09/12/1974 - الــذي دخــل حيــز التنفيــذ فــي 01/01/1975 - نظامــا مســطريا جديــدا ألغــت مــن 
ــق  ــر كل ســلطات التحقي ــث  ركــز المشــرع الأخي ــق الإعــدادي )Amelung, 1994, p. 471(. حي ــه مؤسســة التحقي خلال
)البحــث والاتهــام( بيــن يــدي النيابــة العامــة، ومــن ثــم أصبحــت هــذه الأخيــرة، بمســاعدة الشــرطة القضائيــة، تديــر الأبحــاث، 
ســواء لصالــح البــراءة أو الإدانــة، وتقــرر لوحدهــا فــي شــأن الاتهــام أو حفــظ القضيــة. فــي نفــس الوقــت، أخضــع القانــون 
الأخيــر أمــر كل تدبيــر قصــري يمــس الحقــوق الأساســية للمشــتبه فيــه )مثــل الحجــز، تفتيــش المنــازل، الأمــر بالتوقيــف...( 
لمراقبــة مســبقة مــن قبــل قاضــي: قاضــي التحقيــق Ermittlungsrichter – مــع عــدم الخلــط بيــن هــذا الأخيــر وقاضــي 
التحقيــق الــذي تــم إلغــاؤه ســنة 1974 - التابــع للمحكمــة المختصــة مكانيــا )Wittekindt, 2009, pp. 3-1(. هــذا الأخيــر، 
وإن كان ينظــر البعــض لــه فــي ألمانيــا كآخــر أثــر لقاضــي التحقيــق )المحقــق والقاضــي(، إلا أنــه لا يتمتــع بــأي اختصاصــات 
تهــم التحقيــق أو الحكــم، وإنمــا ينحصــر دوره فــي مراقبــة بعــض الإجــراءات التــي تتخذهــا النيابــة العامــة، مــن أجــل ضمــان 

)117-137 .Reinke, 2009, pp( الحقــوق الأساســية للمشــتبه فيــه

وبدورهــا، اســتبعدت البرتغــال 1988 هــذه المؤسســة التــي كان ينظــر إليهــا باعتبارهــا مرادفــاًً للتثاقــل والتباطــؤ، وتــم منــح 
اختصاصاتهــا للنيابــة العامــة، التــي أصبحــت تمــارس فــي الوقــت نفســه  المتابعــة القضائيــة والتحقيــق، كل ذلــك فــي إطــار 
نظــام اتهامــي، يمكــن القــول إنــه نظــام هجيــن، باعتبــار أنــه مــازال يحمــل فــي طياتــه العديــد مــن تقاليــد النظــام التفتيشــي 
ــس  ــى نف ــاء عل ــق الإعــدادي دون الإبق ــن التحقي ــي ع ــرع البرتغال ــي المش ــل تخل ــم يح )Pradel J. , 2016, p. 21(. ول
تســمية قاضــي التحقيــق، لكــن باختصاصــات جديــدة، تهــم التحكيــم بيــن النيابــة العامــة والمتهــم والضحيــة، ومراقبــة شــرعية 

الإـجـراءات الماـسـة بالحـقـوق والحرـيـات الأساـسـية.

وفــي الاتجــاه نفســه، إن أبــرز ســهام النقــد التــي وجهــت لنظــام ازدواجيــة المرحلــة التمهيديــة للمحاكمة فــي إيطاليــا، والمأخوذة 
عــن النمــوذج الفرنســي والمماثلــة لمــا هــو معمــول بــه فــي المغــرب، تلــك المتعلقــة بمركــز المتهــم وحــدود حركــة قاضــي 
الحكــم والــذي يبقــى مشــروط بمــا أتــت بــه أبحــاث النيابــة العامــة وتحقيقــات قاضــي التحقيــق مــن عناصــر إثبــات، كل هــذا 
طبــع نظــام العدالــة الجنائيــة الإيطاليــة بمرحلــة تحضيريــة للمحاكمــة ذات أهميــة قصــوى تؤثــر بشــكل بالــغ علــى نقاشــات 
جلســة المحاكمــة )Mariat, 2017, p. 217(. وزيــادة علــى ذلــك، كان معــدودا قانــون المســطرة الجنائيــة الإيطاليــة لســنة 
1988، والتــي تــم مــن خلالهــا الانتقــال لمســطرة أكثــر اتهاميــة، مقتنعــون أن أي بحــث تمهيــدي أو تحقيــق إعــدادي لا يمكــن 
أن يكــون محايــدا بشــكل تــام، مــا دام أن كل ســلطة ستســهر علــى البحــث ســتتأثر بوجهــة نظرهــا حــول القضيــة وبخلفيتهــا 
الشــخصية، إذ الإشــراف علــى الأبحــاث فــي جريمــة معينــة فــي حــد ذاتــه يــؤدي لخلــق نــوع مــن التحيــز فــي جانــب المحقــق 
)Orlandi, 2019, p. 565(. لذلــك، ورغبــة مــن المشــرع الإيطالــي فــي تطويــر فعاليــة المســطرة والحــد مــن طــول أمــد 
التحقيــق الــذي يســهر عليــه قاضــي التحقيــق، وضمــان الحريــات الأساســية مــن خلال وضــع حــد للازدواجيــة التــي كانــت 
تســم هــذا الأخيــر بجمعــه لصفــة المحقــق والمقــرر فــي شــأن الحريــات واتخــاذ قــرار بالإحالــة علــى محكمــة الحكــم، ألغــى 
التعديــل الــذي خضعــت لــه المســطرة الجنائيــة ســنة 1989 التحقيــق الإعــدادي، وأحــال مهــام التحقيــق بصفــة كليــة إلــى النيابة 
العامــة، التــي تبقــى مســتقلة عــن الســلطة التنفيذيــة. ويرجــع لقاضــي البحــث التمهيــدي مهمــة البــت فــي شــرعية أي إجــراء 
مــاس بالحريــة )الاعتقــال الاحتياطــي، التنصــت علــى الاتصــالات...(، فيمــا تظــل المســطرة محتفظــة بصفاتهــا الاتهاميــة، 
 Bruti( مــن خلال جعــل جلســة الحكــم ســيدة نفســها فــي تشــكيل الإثبــات، وإن كان القانــون حــاول التلطيــف مــن هــذا المبــدأ
ــة الأبحــاث  ــن مرحل ــام والواضــح بي ــي الفصــل الت Liberati, 2017, p. 238(. بصيغــة أخــرى، حــاول المشــرع الإيطال
ــذي لا يتدخــل فــي التحقيــق، وإنمــا يســهر كطــرف  ــدي ال ــة والمحاكمــة، والتأســيس لمؤسســة قاضــي البحــث التمهي الجنائي
نزيــه علــى احتــرام التحقيــق للشــرعية وحمايــة حقــوق المشــتبه فيــه وحرياتــه مــن أي مســاس غيــر قانونــي، فــي حيــن يعــود 

)14 .Changsheng, 2008, p( التحقيــق للنيابــة العامــة وهــي طــرف مســطري لا يتمتــع بــأي اختصاصــات قضائيــة

أمــا بريطانيــا وكنــدا، فلــم تأخــذ بهــذه المؤسســة عــل طــول تاريخهمــا. فــدور القاضــي فــي التقاليــد البريطانيــة، كمحكم مســتقل، 
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يمنعــه مــن ممارســة مهمــة تســيير التحقيــق، بالنظــر لكــون اتخــاذ المبــادرات فــي إطــار التحقيقــات ســيكون متعــارض مــع 
مركــزه )Lapointe, 2017, p. 304(. لذلــك، يبقــى النظــام المســطري المعتمــد – تغلــب عليــه الســمات الاتهاميــة - بســيطا 
ــة. وتجــب  ــرار بالمتابع ــاذ ق ــة اتخ ــل الملك ــود لوكي ــات للشــرطة، ويع ــراء التحقيق ــة إج ــد بمهم ــث يعه ــدات، حي ودون تعقي
الإشــارة، أنــه إلــى حــدود ســنة 2003 كان اختصــاص إعــداد صــك الاتهــام مــن نصيــب الشــرطة، قبــل أن تســند هــذه المهمــة 
لجهــاز الادعــاء )CPS(، والــذي يشــتغل فــي تعــاون مــع هــذه الأخيــرة، دون أن تكــون خاضعــة لســلطته، بــل تتمتــع باســتقلال 

واـسـع ـجـدا، وتبـقـى غـيـر تابـعـة ـلـوزارة الداخلـيـة.

المطلب الثالث: نحو التأسيس لمرحلة ما قبل محاكمة أحادية 

ــى  ــة مــا قبــل محاكمــة تعمــل عل ــكل مــا تقــدم، يمكــن القــول إن الإصلاح المتوخــى يتمثــل فــي التأســيس لمرحل بالاســتناد ل
ــررة خلال  ــات المق ــل تســتمد وتكــرس الضمان ــي المقاب ــدي، ف ــة البحــث التمهي ــة ونجاعــة وســرعة مرحل ــن فعالي المــزج بي

يـق الإـعـدادي. لـة التحقـ مرحـ

وفــي الواقــع، إن اعتمــاد مرحلــة مــا قبــل محاكمــة أحاديــة يقــوي مــن حظــوظ تعزيــز حقــوق الضحيــة والمشــتبه فيــه، مــن 
خلال تعزيــز الحضوريــة وعــدم جعــل أي حضــور بــارز للأطــراف الأخيــرة مرتبــط مرحــة معينــة دون الأخــرى، خصــوص 
فــي ظــل الأبحــاث التــي تأخــذ حيــز زمنــي طويــل. لذلــك، يقتضــي أي تعديــل لمرحلــة مــا قبــل المحاكمــة العمــل علــى توحيــد 
مرحلتــي البحــث التمهيــدي والتحقيــق الإعــدادي فــي إطــار مرحلــة أحاديــة، يســند فيهــا كل التحقيــق الجنائــي، بمــا فيــه البحــث 
والتثبــت مــن وقــوع الجرائــم وجمــع الأدلــة وتحديــد الفاعليــن، للنيابــة العامــة بمســاعدة الشــرطة القضائيــة، ومــن جهــة ثانيــة 
إعــادة تعريــف مؤسســة قاضــي التحقيــق بالكيفيــة التــي تمكنــه مــن ســلطة التدخــل علــى طــول البحــث للنظــر فــي الخلافــات 
التــي يمكــن أن تنشــأ بيــن النيابــة العامــة ودفــاع المتهــم والضحيــة، وجعــل مســألة البــت فــي التدابيــر التــي تحمــل مساســا 
بالحقــوق الأساســية مــن اختصاصــه، باســتثناء حالــة الاســتعجال المرتبطــة بتفــادي تلــف الأدلــة، علــى أن يتــم تعيينــه وفقــا 

لكيفـيـة تضـمـن ـلـه ضماـنـات الاـسـتقلالية والنزاـهـة ـفـي ممارـسـته لمهاـمـه

إن المســعى الجوهــري مــن وراء الدعــوة لاعتمــاد مرحلــة مــا قبــل محاكمــة موحــدة تحــت تســيير النيابــة العامــة، وبمســاعدة 
ــة  ــن أطــراف الخصوم ــوق بي ــي الحق ــس المســاواة ف ــي تكري ــل ف ــق، يتمث ــة قاضــي التحقي ــة، ومراقب ــن الشــرطة القضائي م
ــي  ــل ف ــدأ أساســي متمث ــة لمب ــة كنتيجــة طبيعي ــف القضائي ــق والوظائ ــف التحقي ــن وظائ ــن الفصــل بي ــن م ــة، والتمك الجنائي
الضمانــة القضائيــة )Delmas-Marty & Lasvignes, 1991, p. 215(. هــذا التوجــه الأخيــر ســيمكن أيضــا مــن 
التوصــل لوضــع حــد للتناقضــات القانونيــة التــي بنــي عليهــا النظــام المســطري الحالــي لمرحلــة مــا قبــل المحاكمــة، والانتقــال 
مــن مســطرة كان هامــش تدخــل قاضــي التحقيــق فيهــا محصــورا جــدا فــي بعــض القضايــا، إلــى نمــوذج مســطري آخــر ينبنــي 
علــى الوضــوح والمســاواة فــي الحقــوق بيــن جميــع الأطــراف – بمــن فيهــم الأشــخاص المتابعيــن اســتنادا للمخالفــات نفســها، 
ــا  ــي كل القضاي ــل ف ــدة للتدخ ــا الجدي ــة باختصاصاته ــس المؤسس ــال لنف ــاح المج ــن خلال إفس ــن - م ــا والمتضرري والضحاي

.)Beernaert & Kennes, 2017, p. 31( بطلــب مــن أحــد الأطــراف للبــت فــي شــرعية إجــراء معيــن

وفــي الاتجــاه نفســه، يقتضــي تكريــس التــوازن داخــل مرحلــة مــا قبــل المحاكمــة إعــادة تعريــف قاضــي التحقيــق كحــارس 
للحقــوق والحريــات، قاضــي بمركــز مســتقل ونزيــه، ضامــن لحقــوق الأطــراف، خصوصــا المتهــم والضحيــة باعتبارهمــا 
ــة  ــك المتعلق ــق، ولا تل ــح تحقي ــس فت ــا لملتم ــد إصداره ــة عن ــة العام ــارات النياب ــط لا باختي ــون مرتب ــف، دون أن يك الأضع
بالطــرف المدنــي؛ قاضــي يتــم تعيينــه مــن بيــن قضــاة الحكــم باختصاصــات قضائيــة صرفــة، يســهر علــى احتــرام مبــادئ 
المحاكمــة المنصفــة خلال مرحلــة مــا قبــل المحاكمــة وحقــوق دفــاع، كمــا يعهــد إليــه النظــر فــي شــرعية الطلبــات المقدمــة مــن 
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مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

قبــل الأطــراف للنيابــة العامــة للقيــام بإجــراء معيــن - أوامــر بالإحضــار أو التوقيــف أو الإذن بالاعتقــال الاحتياطــي وتمديــده 
ــس -  ــش خــارج حــالات التلب ــة، إجــراءات التفتي ــات الهاتفي ــى المكالم ــة، التنصــت عل ــة القضائي أو بالوضــع تحــت المراقب

.)Léger, 2009, p. 13( وإلزامهــا بتنفيــذه فــي حــال كان هنــاك مــا يبــرره

ــوازن بيــن حقــوق الأطــراف فــي  ــرام الت ــى احت ــدة، بالســهر عل ــه الجدي ــارة أخــرى، يعهــد لقاضــي التحقيــق، فــي حلت وبعب
الخصومــة الجنائيــة خلال مرحلــة مــا قبــل المحاكمــة، بحيــث يمثــل طريــق للطعــن مفتــوح أمــام الدفــاع. كمــا يخــول لــه ســلطة 
النظــر فــي الطعــن المقــدم مــن قبــل الضحيــة فــي طلبهــا الموجــه للنيابــة العامــة بفتــح تحقيــق والــذي قوبــل بالرفــض مــن قبــل 
هــذه الأخيــرة أو انتهــى بقــرار بعــدم المتابعــة. ويبــت كذلــك فــي شــرعية الطلبــات المقدمــة مــن قبــل النيابــة العامــة باتخــاذ 
ــة، والتنصــت  ــة القضائي ــده أو بالوضــع تحــت المراقب ــال الاحتياطــي وتمدي أوامــر بالإحضــار أو التوقيــف أو الإذن بالاعتق
علــى المكالمــات الهاتفيــة، وإجــراءات التفتيــش خــارج حــالات التلبــس. ويتطلــب إنجــاح هــذا الــدور الجديــد إفســاح المجــال 

لـهـذا القاـضـي للتدـخـل مـنـذ بداـيـة البـحـث، ومتابـعـة المـلـف عـلـى ـطـول مـسـار المحاكـمـة

ــة  ــوق الضحي ــز حق ــة ســيقوي مــن حظــوظ تعزي ــة أحادي ــل محاكم ــا قب ــة م ــاد مرحل ــول إن اعتم ــى العمــوم، يمكــن الق وعل
والمشــتبه فيــه، مــن خلال تعزيــز الحضوريــة وعــدم جعــل أي حضــور بــارز للأطــراف الأخيــرة مرتبــط بمرحلــة معينــة دون 
الأخــرى، خصوصــا فــي ظــل الأبحــاث التــي تأخــذ حيــز زمنــي طويــل. كمــا أن قاضــي التحقيــق، بمركــزه واختصاصاتــه 
الجديــدة، وباعتبــاره لا يمــارس أي اختصاصــات تهــم البحــث أو التحقيــق، ســيمكن مــن إضفــاء المزيــد مــن النزاهــة علــى 
مرحلــة مــا قبــل المحاكمــة، مــن خلال رســم حــدود واضحــة بيــن ســلطة التحقيــق فــي شــخص النيابــة العامــة كمحــرك رئيســي 
ــد تدويرهــا، وبالتالــي تكريــس المزيــد  ــة فــي مؤسســة قاضــي التحقيــق التــي أعي ــة التحقيــق متمثل للأبحــاث، وســلطة مراقب
مــن ثقــة الأطــراف فــي مرحلــة مــا قبــل المحاكمــة. هــذا التوجــه ســيؤدي للمزيــد مــن الوضــوح والســرعة، مــن خلال تبســيط 
المســطرة الجنائيــة، والحــد مــن التعقيــد الــذي يطبعهــا، والتحكــم أكثــر فــي ظاهــرة التضخــم الجنائــي، كل ذلــك فــي مســعى 

لكفاـلـة الـحـق ـفـي محاكـمـة منصـفـة.

لكــن اختيــار إعــادة تدويــر مؤسســة قاضــي التحقيــق لا يمكــن إلا أن ينــدرج فــي إطــار حركيــة مســطرية أكثــر عمقــا، تهــم 
البنــاء المســطري العــام، علــى الخصــوص فيمــا يتعلــق بالمركــز المتوقــع تخويلــه للدفــاع، بمــا فــي ذلــك إعــادة رســم مركــز 

جـهـاز النياـبـة العاـمـة بـشـكل أكـثـر تلاءم ـمـع المـبـادئ المؤـطـرة للـحـق ـفـي محاكـمـة منصـفـة
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الإصدار الأول، السنة التاسعة، 2025

خاتمة
مثلــت مرحلــة مــا قبــل المحاكمــة المزدوجــة منــذ بداياتهــا الأولــى قيمــة مضافــة للقضايــا الجنائيــة، بالنظــر لاتســاع مجــال 
ــة،  ــة العدال ــاع كلف ــه. لكــن، مــع تصاعــد معــدلات الجريمــة وارتف ــة الإجــراءات المســندة إلي ــق ونوعي تدخــل قضــاء التحقي
ــتلاف  ــأنه باخ ــات بش ــت المقارب ــه، فتنوع ــد إلي ــهام النق ــه س ــال لتوجي ــح المج ــا فت ــو م ــه، وه ــت فعاليت ــص دوره، وتآكل تقل

هـا. كـن إلغاؤـ لـم يـ سـة، إن ـ هـذه المؤسـ عـوات لإصلاح ـ عـد الدـ شـريعات، وتصاـ التـ

ومن خلال هذه الدراسة، توصلنا إلى العديد من النتائج والمقترحات يمكن إجمالها على الشكل الآتي:  

أولا: النتائج
	1 ــاف . ــي إضع ــه مســودة المشــروع، ف ــذي حملت ــل ال ــا التعدي ــة، وآخره ــون المســطرة الجنائي ــات قان أســهمت تعدي

قاضــي التحقيــق وتقويــة النيابــة العامــة، وذلــك مــن خــال تقليــص مجــال التحقيــق أو مــن خــال مزاحمتهــا لــه فــي 
الاختصاصــات التــي مــن المفــروض أنهــا مــن مجالــه الخــاص.

	2 انعكــس التوجــه القائــم علــى إضعــاف أي دور إجرائــي لقاضــي التحقيــق علــى عــدد القضايــا المســندة إليــه للتحقيــق .
فيهــا، والتــي تقلصــت بشــكل كبيــر جــدا، وهــو مــا تثبتــه الأرقــام الرســمية.

	3 يحتفــظ قاضــي التحقيــق بمركــز هجيــن، وباختصاصــات متعارضــة، مــن خــال جمعــه بيــن الوظائــف التحقيقيــة .
ــذي يؤســس  ــاد ال ــدأ الحي ــة، ومب ــف القضائي ــن الوظائ ــدأ الفصــل بي ــا يشــكل تعارضــاً مــع مب ــة، وهــو م والقضائي

لســلطة القاضــي.

	4 تشــهد مرحلــة مــا قبــل المحاكمــة غموضــاً وتداخــاً فــي المهــام بيــن الأجهــزة المســطرية، حيــث إن الاختصاصــات .
نفســها تخــول لقاضــي النيابــة العامــة، وقاضــي التحقيــق ثــم الشــرطة القضائية.

	5 إن مؤسســة قضــاء التحقيــق بمــا يطبــع عملــه مــن بــطء، وتعقــد القضايــا، والإجــراءات التــي يقــوم بهــا وتداخلهــا، .
ومــا يحيــط بهــا مــن ضغــط إعلامــي، يجعلهــا لا تتــاءم مــع التحــولات الجديــدة للعدالــة الجنائيــة، ومــع مبادئهــا 

الأساســية، كمــا يحــد مــن النتائــج التــي يمكــن أن يخلــص إليهــا.

	6 تحتفــظ النيابــة العامــة بهامــش تدخل وتأثيــر واســع فــي التحقيــق الإعــدادي، ففضــا عــن امتلاكهــا لســلطة تقديــر .
اللجــوء للتحقيــق، وتعييــن القاضــي الــذي ســيحقق فــي كل قضيــة، تحتفــظ بــكل الإمكانــات لتوجيهــه.

	7 ــاة . ــدد قض ــال تع ــي ح ــة، ف ــي كل قضي ــيحقق ف ــذي س ــق، ال ــي التحقي ــن قاض ــلطة تعيي ــة س ــة العام ــح النياب إن من
ــة.  ــف القضائي ــن الوظائ ــدأ الفصــل بي ــع مب ــى متعارضــا م ــة نفســها، يبق ــق داخــل المحكم التحقي

ثانيا: التوصيات
	1 ــس . ــع الأس ــانحة لوض ــة س ــد فرص ــذي يع ــاز التنفي ــن الجه ــرب ع ــي المغ ــة ف ــة العام ــتقلالية النياب ــرار اس إن إق

لمرحلــة مــا قبــل محاكمــة موحــدة قائمــة علــى إطــار واحــد للتحقيــق، تجمــع بيــن فعاليــة وســرعة مرحلــة البحــث 
ــق الإعــدادي. ــة التحقي ــات مرحل ــدي، وتكــرس ضمان التمهي

	2 إعــادة تعريــف دور قاضــي التحقيــق كحــارس للحقــوق والحريــات، قــاض بمركــز مســتقل ونزيــه، باختصاصــات .
قضائيــة صرفــة، يســهر علــى احتــرام الضمانــات القضائيــة، ويمثــل ثقــاً موازنــاً لجهــة الاتهــام خــال مرحلــة مــا 

قبــل المحاكمــة.
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	3 ــز . ــال تركي ــن خ ــة، م ــام ومتابع ــلطة اته ــة وس ــة الجنائي ــي الخصوم ــرف ف ــي دور ط ــة ف ــة العام ــر النياب حص
اختصاصاتهــا حــول البحــث والتحقيــق فــي الجرائــم، وإصــدار المتابعــات، باعتبارهــا الأكثــر ملاءمــة لممارســة هذه 
الاختصاصــات، مــن خــال النظــر لتنظيمهــا وهيكلتهــا، الأمــر الــذي سيســهم فــي تبســيط الإجــراءات المســطرية 

وتســريعها، وتحســين كفاءتهــا وفعاليتهــا.

	4 ــن . ــات الطع ــي طلب ــت ف ــق، للب ــي التحقي ــوء لقاض ــي اللج ــة ف ــة العام ــة والنياب ــراف الخاص ــن الأط ــاواة بي المس
ــر  ــد جوه ــر يع ــاص الأخي ــون الاختص ــتقل، ولك ــد والمس ــزه المحاي ــر لمرك ــية بالنظ ــم الأساس ــة بحقوقه المرتبط

ــة. ــذه المقال ــي ه ــه ف ــم التأســيس ل ــا ت ــد كم ــي شــكله الجدي ــق ف ــف قاضــي التحقي وظائ
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